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  مقدمة   -أولا  
 في اقتراح   )١(،١٩٩٦نظـرت اللجـنة، خـلال دورتهـا التاسـعة والعشرين، المعقودة عام               -١

مج عمـلها استعراضـاً للممارسـات والقوانـين الحالـية في مجـال الـنقل الدولي                 بـأن تـدرج في بـرنا      
للبضـائع عـن طريق البحر، بغية تأكيد الحاجة إلى قواعد موحدة في المجالات التي لا يوجد فيها     

 )٢(.مثل تلك القواعد، وبغية تحقيق مزيد من الاتساق بين القوانين

قوانـين الوطنـية والاتفاقـيات الدولـية القائمــة     وفي تلـك الـدورة، أُعلمـت اللجـنة بـأن ال      -٢
وهذه الثغرات تشكّل عقبة أمام حرية تدفق       . تـنطوي عـلى ثغـرات كـبيرة تـتعلق بمسائل مختلفة           

كما ان الاستخدام المتنامي لوسائل الاتصال الالكترونية       . البضـائع وتـزيد من تكلفة المعاملات      
نين المجتزأة والمتباينة، ويسبب أيضا الحاجة      في نقـل البضـائع يـزيد مـن تفـاقم عواقـب هـذه القوا               

ــتعلقة عــلى وجــه الخصــوص باســتخدام التكنولوجــيات        إلى أحكــام موحــدة تعــالج المســائل الم
 )٣(.الجديدة

وقــد قــررت اللجــنة في تلــك الــدورة أيضــا أن تقــوم الأمانــة بجمــع معلومــات وأفكــار    -٣
مكنة لتلك المشاكل كي يتسنى لها أن    وآراء بشـأن المشـاكل الـتي تظهر في الممارسة والحلول الم           

وقد اتُّفق على أن يجرى جمع المعلومات على        . تقـدم في مـرحلة لاحقـة تقريـرا عـنها إلى اللجـنة             
ــثل القطاعــات        ــتي تم ــية ال ــنظمات الدول ــات، الم ــاعدة واســعة وأن يشــمل، اضــافة إلى الحكوم ق

ة الــبحرية الدولــية، والغــرفة الــتجارية المــنخرطة في أعمــال الــنقل الــبحري للبضــائع، مــثل اللجــن
الـتجارية الدولـية، والاتحـاد الـدولي للتأمين البحري، والاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن،               

 )٤(.والغرفة الدولية للشحن البحري، والرابطة الدولية للموانئ والمرافئ
بالنيابة ان  بيإلى  استمعت اللجنة   ،  ١٩٩٨في دورتهـا الحادية والثلاثين، المعقودة عام        ثم   -٤

ب بــالدعوة إلى الــتعاون مــع ترحّــالمذكــورة عــن اللجــنة الــبحرية الدولــية، جــاء فــيه أن اللجــنة  
الأمانــة في الــتماس وجهــات نظــر القطاعــات المعنــية بالــنقل الــدولي للبضــائع وفي إعــداد تحلــيل   

 .لتلك المعلومات
ــثلاثين للجــنة، المعقــودة عــام    و -٥ ــية وال ــدورة الثان ــيابة عــن اللجــنة   ذُكــر، ١٩٩٩في ال ن

 تعلـيمات بـإعداد دراسـة تشمل طائفة    لهـا صـدرت إلى فـريق عـامل تـابع       أ االـبحرية الدولـية أنه ـ    
                                                               

 ).A/51/17 (١٧حق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والخمسون، المل (1) 
 .٢١٠المرجع ذاته، الفقرة  (2) 
 .٢١١المرجع ذاته، الفقرة  (3) 
 .٢١٥المرجع ذاته، الفقرة  (4) 
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الصناعات فيها  متـنوعة مـن مسـائل قـانون الـنقل الـدولي، بهـدف اسـتبانة المجـالات الـتي تحـتاج                       
 )٥(. المواءمةتوحيد أوالالمعنية إلى 

أرسل إلى  التابع للجنة البحرية الدولية     ق العامل   أن الفري بفـيد أيضـا     أُوفي تلـك الـدورة       -٦
 عــددا كــبيرا مــن الــنظم   يتــناولاســتبيانا جمــيع المــنظمات الأعضــاء في اللجــنة الــبحرية الدولــية 

الردود على الاستبيان، أن تنشئ تلقّت  ، متى    تعتزم الـبحرية الدولـية   وقـيل إن اللجـنة      . القانونـية 
المواءمة لـيل البيانات وإيجاد قاعدة لمواصلة العمل صوب          تـتولى تح   ،لجـنة فرعـية دولـية تابعـة لهـا         

ستساعد اللجنة البحرية الدولية أنها     وقد أكدت   . القوانـين في مجـال الـنقل الـدولي للبضائع         بـين   
 )٦(.مقبول عالميامواءمة إعداد صك على لأونسيترال ا
، تقرير  ٢٠٠٠ وكـان معروضـا عـلى اللجـنة في دورتهـا الثالـثة والثلاثين، المعقودة عام                -٧

، تناول (A/CN.9/476) الأمـين العـام عـن الأعمال الممكنة في المستقبل في مجال قانون النقل       مـن 
كما . الـتقدم الـذي أحـرزته اللجـنة الـبحرية الدولـية في هـذا المضـمار بالتعاون مع أمانة اللجنة                    

ق العامل التابع   وقيل إن الفري  . اسـتمعت اللجـنة إلى تقريـر شـفوي مـن اللجـنة الـبحرية الدولـية                
ــة اللجــنة، اســتنادا إلى       ــتعاون مــع أمان ــية شــرع في دراســة استقصــائية بال ــبحرية الدول للجــنة ال
ــبحرية          ــنظمات الأعضــاء في اللجــنة ال ــه إلى الم ــية المخــتلفة، وجّ ــنظم القانون ــتبيان يشــمل ال اس

ستديرة لمناقشة  وأشير أيضا إلى أنه عُقد في الوقت نفسه عدد من اجتماعات المائدة الم            . الدولـية 
وأظهرت تلك الاجتماعات . معـالم الأعمـال المقـبلة مـع منظمات دولية تمثل مختلف الصناعات         

 .المشروع واهتمامها بهاستمرار تأييد أوساط الصناعة لذلك 

، نظمت الأمانة، بالاشتراك ٢٠٠٠وفي سـياق الـدورة الثالـثة والثلاثين للجنة، في عام          -٨
/  تموز ٦ة، حلقـة تدارس حول قانون النقل، عقدت في نيويورك في            مـع اللجـنة الـبحرية الدولـي       

وكان الغرض من الحلقة جمع الأفكار وآراء الخبراء بشأن المشاكل التي تنشأ في             . ٢٠٠٠يولـيه   
مجـال الـنقل الـدولي للبضـائع، وخصوصـا الـنقل الـبحري للبضائع، ممّا يمكّن من استبانة مسائل                     

جـنة أن تـنظر في القـيام بعمـل بشأنها مستقبلا، وأن تقترح، قدر               قـانون الـنقل الـتي ربمـا تـود الل          
 .الامكان، حلولا محتملة

وفي تلـك الحلقـة الدراسـية، اعـترف معظم المتكلمين بأن القوانين الوطنية والاتفاقيات                -٩
الدولــية الحالــية تــنطوي عــلى ثغــرات كــبيرة تــتعلق بمســائل مــثل كيفــية عمــل ســندات الشــحن  

بحري، وعلاقة مستندات النقل هذه بالحقوق والالتزامات القائمة بين بائع          وبـيانات الشـحن ال    
                                                               

 .٤١٣، الفقرة )A/54/17 (١٧الدورة الرابعة والخمسون، الملحق رقم المرجع ذاته،  (5) 
 .٤١٥المرجع ذاته، الفقرة  (6) 
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. البضـاعة ومشـتريها، والموقـف القـانوني للهيـئات الـتي تقـدم الـتمويل لأحد أطراف عقد النقل          
وكـان هـناك توافـق عـام في الآراء عـلى أن الـتغيرات الـناجمة عـن تطـور الـنقل المتعدد الوسائط            

كترونـية تقتضـي اصـلاح نظـام قانون النقل من أجل تنظيم جميع عقود              واسـتخدام الـتجارة الال    
الـنقل، سـواء كانـت تـتعلق بواحـدة أو أكثر من وسائط النقل، وسواء أبرم العقد الكترونيا أو                 

وقـيل إن هـناك مسـائل مطـروحة للبحـث في أي عملـية اصـلاحية، مـنها صـوغ تحديد                      . كـتابة 
يع الأطــراف المعنــية وتحديــد أوضــح للوقــت  أدق لأدوار ومســؤوليات وواجــبات وحقــوق جم ــ

الـذي يُفـترض حـدوث التسليم فيه؛ وقواعد لمعالجة الحالات التي لا يكون من الواضح فيها ما                  
هــو الجــزء مــن عملــية الــنقل الــذي حــدث فــيه هــلاك البضــاعة أو تلفهــا؛ وتحديــد الشــروط أو  

ــية ل     ــيقها، وكذلــك الحــدود المال ــبغي تطب ــتي ين لمســؤولية؛ وادراج أحكــام  قواعــد المســؤولية ال
 .تستهدف منع الاستعمال التدليسي لسندات الشحن

، تقرير ٢٠٠١وكـان معروضـا عـلى اللجـنة في دورتهـا الرابعة والثلاثين، المعقودة عام                -١٠
 )٧(. أُعد استجابة لطلب اللجنة(A/CN.9/497)من الأمين العام 

تي انبثقـت حـتى ذلك الحين من        تضـمن ذلـك الـتقرير تلخيصـاً لـلآراء والاقـتراحات ال ـ             -١١
ولم تُعــرض . المناقشــات الــتي دارت في اللجــنة الفرعــية الدولــية الــتابعة للجــنة الــبحرية الدولــية   

علـيها تفاصيل الحلول التشريعية المحتملة، لأن اللجنة الفرعية كانت في ذلك الحين عاكفة على               
 المضـمون الرئيسي للحلول     وكـان الغـرض مـن الـتقرير هـو تمكـين اللجـنة مـن تقيـيم                 . اعدادهـا 

وشملت المسائل المذكورة في . المحـتملة ونطاقهـا والبـت في الكيفـية الـتي تود أن تباشر بها عملها              
نطاق انطباق الصك، وفترة مسؤولية     : الـتقرير والـتي سـيتعين تـناولها في الصك المرتقب ما يلي            

ن، ومسـتندات النقل، وأجرة     الـناقل، والـتزامات الـناقل، ومسـؤولية الـناقل، والـتزامات الشـاح             
الـنقل، وتسـليم البضاعة إلى المرسل إليه، وحق التحكم الذي تتمتع به الأطراف ذات المصلحة                
في البضـاعة أثـناء نقـلها، واحالـة الحقوق في البضائع، والطرف الذي له حق اقامة دعوى على       

 .الناقل، والحد الزمني لاقامة دعاوى على الناقل

تقرير أن المشاورات التي أجرتها الأمانة عملا بالولاية التي أسندتها إليها           جـاء أيضا في ال     -١٢
 دلّـت عـلى أنـه قـد يكون من المفيد بدء العمل على وضع صك دولي،                  ١٩٩٦اللجـنة في عـام      

ربمـا يكـون لــه طـابع معـاهدة دولـية، يحـدّث عهـد قانون نقل البضائع ويأخذ في الاعتبار آخر                       
ــتطورات التكنولوجــية، بم ــ ــا اســتبانته اللجــنة مــن      ال ــزيل م ــية، وي ــتجارة الالكترون ا في ذلــك ال

وأخذت اللجنة البحرية الدولية في . صـعوبات قانونـية في مجـال الـنقل الـبحري الـدولي للبضائع             

                                                               
 .٣٤٥ – ٣١٩، الفقرات )A/56/17 (١٧ لخمسون، الملحق رقمالدورة السادسة واالمرجع ذاته،  (7) 
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ــانون       ــول كـ ــتوقع، بحلـ ــن المـ ــتملة، ومـ ــريعية المحـ ــول التشـ ــة الحلـ ــيد في دراسـ ــدم جـ ــراز تقـ احـ
 مشاريع حلول محتملة لادراجها مستقبلا في       ، اعـداد نـص أولي يتضمن      ٢٠٠١ديسـمبر   /الأول

 .صك تشريعي، مع بدائل وتعليقات

الفريق العامل المعني بقانون    "يسمى  (وبعـد المناقشـة، قـررت اللجـنة انشـاء فريق عامل              -١٣
وذكـر أنـه مـن المـتوقع أن تعـد الأمانـة للفـريق العامل وثيقة عمل                  . للـنظر في المشـروع    ") الـنقل 

حلـــول محـــتملة لإدراجهـــا مســـتقبلا في صـــك تشـــريعي، مـــع بدائـــل أولـــية تتضـــمن مشـــاريع 
 .وتعليقات، تقوم اللجنة البحرية الدولية باعداده حاليا

أمـا فـيما يـتعلق بـنطاق العمـل، فقـررت اللجـنة، بعـد بعض المناقشة، أن تتضمن ورقة                     -١٤
 يتناول  وقـررت اللجـنة أيضـاً أن      . العمـل الـتي سـتعرض عـلى الفـريق العـامل مسـائل المسـؤولية               

الفــريق العــامل أولــياً عملــيات الــنقل مــن الميــناء إلى الميــناء، غــير أن الفــريق العــامل ســتكون لـــه 
الحـرية في أن يـدرس أيضا مدى استصواب وجدوى تناول عمليات النقل من الباب إلى الباب                 

سات، أو جوانـب معيـنة من تلك العمليات، وأن يقدم إلى اللجنة، استنادا إلى نتائج تلك الدرا                
وقيل إنه ينبغي الحرص على أن تؤخذ       . توصـية بتوسـيع ولايـة الفـريق العـامل على نحو مناسب            

بعـين الاعتبار أيضا الحلول التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مسؤولية متعهدي محطات              
اون واتفق أيضاً على أن يجرى العمل في تع       ). ١٩٩١فيينا،  (الـنقل الطرفـية في الـتجارة الدولية         

مثل ( الحكومـية المهـتمة الضـالعة في أعمـال تـتعلق بقانون النقل        -وثـيق مـع المـنظمات الدولـية         
الأونكـتاد واللجـنة الاقتصـادية لأوروبـا ولجـان الأمم المتحدة الاقليمية الأخرى ومنظمة الدول                

 .وكذلك المنظمات الدولية غير الحكومية) الأمريكية

 في نيويورك، كان ٢٠٠٢يونيه /ين، المعقودة في حزيرانثم في الـدورة الخامسـة والـثلاث     -١٥
-١٥(معروضـا عـلى اللجنة تقرير الفريق العامل المعني بقانون النقل عن أعمال دورته التاسعة           

؛ حيــث أجــرى (A/CN.9/510)، الــتي بــدأ فــيها الــنظر في المشــروع )٢٠٠٢أبــريل / نيســان٢٦
لأحكام مشروع الصك الخاص بقانون النقل،      الفـريق العامل، في تلك الدورة، استعراضا أوليا         

وكـان معروضا أيضا على الفريق      . (A/CN.9/WG.III/WP.21)الـوارد في مـرفق مذكـرة الأمانـة          
العــامل التعلــيقات الــتي أعدتهــا اللجــنة الاقتصــادية لأوروبــا والأونكــتاد، والــتي استنســخت في    

مل الفـريق العــامل الــنظر في  ولضــيق الوقـت لم يســتك . A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1الوثـيقة  
ولاحظت اللجنة أنه . مشـروع الصـك الـذي تُـرك لوضـعه في صيغته النهائية في دورته العاشرة               

طُلـب إلى الأمانـة إعـداد أحكـام مـنقحة لمشروع الصك استنادا إلى مداولات وقرارات الفريق                  
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 أنجزه الفريق وأعربـت اللجـنة عـن تقديـرها للعمـل الذي       ). ٢١، الفقـرة    A/CN.9/510(العـامل   
 )٨(.العامل

 )٩(ولاحظــت اللجــنة أن الفــريق العــامل، وعــيا مــنه بالــتفويض الــذي تلقــاه مــن اللجــنة -١٦
وبوجـه خـاص بـأن اللجـنة قـررت أن يتـناول الفريق العامل أوليا عمليات النقل من الميناء إلى                     (

ول عمليات  الميـناء عـلى أن تكـون لــه الحـرية في أن يـدرس أيضا مدى استصواب وجدوى تنا                   
، اعتمد الرأي القائل بأن من      )الـنقل مـن الـباب إلى الـباب أو جوانب معنية من تلك العمليات              

المستصـوب أن يتـناول أيضـا في مناقشـاته عملـيات الـنقل من الباب إلى الباب، وأن يعالج تلك                     
العملـيات بـإعداد نظـام يكفـل حــل أي تعـارض بـين مشـروع الصك والأحكام المنظمة للنقل                     

بري في الحـالات الـتي تتطلـب فيها عمليات النقل، اضافة إلى النقل البحري، نقلا بالطرق في           ال ـ
ــية   للاطــلاع عــلى مناقشــات الفــريق العــامل بشــأن نطــاق مشــروع    (جــزء أو أكــثر مــن العمل

وقد لوحظ أيضا أن الفريق العامل رأى أنه        ). ٣٢-٢٦، الفقرات   A/CN.9/510الصـك، انظـر     
ن يواصــل مناقشــاته بشــأن مشــروع الصــك في اطــار افــتراض العمــل   ســيكون مــن المفــيد له أ    

وعلى ذلك طلب الفريق العامل إلى  . المؤقـت بأنـه سـيغطي عملـيات النقل من الباب إلى الباب            
 ).٣٢، الفقرة A/CN.9/510(اللجنة الموافقة على ذلك النهج 

يد قوي  أمـا فـيما يـتعلق بـنطاق مشـروع الصـك فقـد أعـرب عـدد مـن الوفـود عن تأي                        -١٧
للافـتراض المعـتمد في العمـل في أن مشـروع الصـك ينـبغي أن يتسع ليشمل عمليات النقل من                     

حيـث أشير إلى أن تحقيق اتساق النظام القانوني الذي يحكم النقل من الباب     . الـباب إلى الـباب    
يها إلى الـباب يعـد ضـرورة عملـية، نظـرا للعـدد الكبير والمتزايد من الأوضاع العملية التي يتم ف                    

وبينما لم يُبدَ . بعقـود نقـل من الباب إلى الباب  ) وخصوصـا نقـل البضـائع في الحاويـات       (الـنقل   
أي اعـتراض عـلى توسـيع مـن هـذا القبـيل لـنطاق مشـروع الصك، كان هناك اتفاق عام على                    
أنـه ينـبغي للفـريق العـامل، لأجـل مواصـلة مداولاته، أن يلتمس مشاركة منظمات دولية، مثل                   

ولي للــنقل بالطــرق الــبرية والمــنظمة الحكومــية الدولــية للــنقل الــدولي بالســكك         الاتحــاد الــد 
ودُعي الفريق العامل   . الحديديـة، وغيرهـا من المنظمات الدولية المنخرطة في أعمال النقل البري           

إلى الـنظر في أخطـار توسـيع نطـاق القواعد التي تحكم النقل البحري ليشمل النقل البري، وإلى           
كذلك . سـبان، عـند إعداد مشروع الصك، الاحتياجات الخاصة بالنقل البري          أن يـأخذ في الح    

ــتي تشــارك في          ــا ال ــز وفوده ــبين إلى تعزي ــثلة بمراق ــدول المم ــدول الأعضــاء وال دعــت اللجــنة ال
كمـا دعـت اللجـنة الفـريقين العاملين الثالث     . مـداولات الفـريق العـامل بخـبراء في الـنقل الـبري        

                                                               
 .٢٢٢، الفقرة (A/57/17) ١٧، الملحق رقم الدورة السابعة والخمسونالمرجع ذاته،  (8) 
 .٣٤٥، الفقرة (A/56/17) ١٧، الملحق رقم الدورة السادسة والخمسونالمرجع ذاته،  (9) 
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إلى تنسـيق عمـلهما فـيما يتعلق بمستندات النقل          ) تجارة الالكترونـية  ال ـ(والـرابع   ) قـانون الـنقل   (
وبيـنما اتفـق بشـكل عـام عـلى أن مشـروع الصـك ينـبغي أن يوفـر آلـيات مناسبة                       . غـير الماديـة   

وخاصة (لتجنـب أن تعـارض ممكـن بين مشروع الصك والصكوك الأخرى المتعددة الأطراف               
، أُعرب عن الرأي القائل     )يق على النقل البري   الصـكوك الـتي تتضمن قواعد ملزمة واجبة التطب        

بـأن تجنـب تعـارض مـن هذا القبيل لن يكون كافيا لضمان مقبولية مشروع الصك على نطاق          
. لم تقــرر الأحكــام الموضــوعية قواعــد مقــبولة للــنقل الــبحري والــنقل الــبري كلــيهما واســع مــا

لصك مجموعتين منفصلتين،   ودُعـي الفـريق العـامل إلى استكشـاف امكانـية أن يقـدم مشـروع ا                
التي قد يكون بعضها اختياريا (يمكـن مـع ذلـك العمـل بأي منهما في كلا المجالين، من القواعد      

وبعد المناقشة، وافقت اللجنة على افتراض العمل بأن        . للنقل البحري والنقل البري   ) في طبيعـته  
ا بما ينتهي إليه المزيد     مشـروع الصـك ينـبغي أن يغطي عمليات النقل من الباب إلى الباب، رهن              

مـن الدراسـة لـنطاق تطبـيق مشـروع الصـك، بعـد نظـر الفـريق العـامل في الأحكام الموضوعية                       
لمشـــروع الصـــك وتوصـــله إلى فهـــم أكـــثر اكـــتمالا لأدائهـــا في ســـياق الـــنقل مـــن الـــباب إلى  

 )١٠(.الباب

ل الأعضاء في   ، والمكوّن من جميع الدو    )قانون النقل (وقـد عقـد الفـريق العـامل الثالث           -١٨
وحضـر الدورة ممثلو    . ٢٠٠٢سـبتمبر   / أيلـول  ٢٠ إلى   ١٦اللجـنة دورتـه العاشـرة في فييـنا مـن            

الاتحــاد الروســي، الأرجنــتين، اســبانيا، ايــران : الــدول الأعضــاء في فــريق العمــل التالــية أسماؤهــا
ــة( ــيا، ســنغافورة، الســودان،    )الاســلامية-جمهوري ــند، رومان ــبرازيل، تايل ــيا، ال الســويد، ، ايطال

الصـين، غواتـيمالا، فرنسـا، الكـاميرون، كـندا، كولومبـيا، كينـيا، ليتوانـيا، المكسيك، المملكة                   
ــندا الشــمالية، النمســا، الهــند، الولايــات المــتحدة الأمريكــية،      ــبريطانيا العظمــى وايرل المــتحدة ل

 .اليابان

بـيرو، تركــيا،  أسـتراليا، أوكرانـيا،   : كذلـك حضـر الـدورة مراقـبون مـن الــدول التالـية       -١٩
ــا،       ــة كوري ــية الســورية، جمهوري ــة العرب ــية، الجمهوري ــية الليب ــة العرب ــر، الجماهيري تونــس، الجزائ
الدانمــرك، ســلوفاكيا، الســنغال، سويســرا، غانــا، الفلــبين، فنلــندا، الكويــت، لبــنان، الــنرويج،    

 .هولندا، اليمن، اليونان

 :لتاليةوحضر الدورة أيضا مراقبون من المنظمات الدولية ا -٢٠

، ومؤتمر الأمم المتحدة    )آيمو( المنظمة البحرية الدولية     :مـنظومة الأمم المتحدة    )أ( 
 ؛)الأونكتاد(للتجارة والتنمية 

                                                               
 .٢٢٤، الفقرة (A/57/17) ١٧رقم لملحق الدورة السابعة والخمسون، االمرجع ذاته،  (10) 
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 المفوضية الأوروبية، والمنظمة الحكومية الدولية      :المـنظمات الحكومية الدولية    )ب( 
 ة في الميدان الاقتصادي؛، ومنظمة التعاون والتنمي)أوتيف(للنقل الدولي بالسكك الحديدية 

 مجلس الملاحة البحرية    :المـنظمات الدولـية غـير الحكومية التي دعتها اللجنة          )ج( 
، واللجنة البحرية   )سيت(، اللجنة الدولية للنقل بالسكك الحديدية       )بيمكو(البلطـيقي والدولي    

ي الأمريكي للقانون   ، والمعهد الايبير  )إلسا(، والـرابطة الأوروبـية لطلبة القانون        )سمـي ( الدولـية 
، )فياتا(الـبحري، والغـرفة الدولـية للشـحن الـبحري، والاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن                

، والـرابطة الدولـية للـنقل المتعدد    )آي آنـد  بي(والمجموعـة الدولـية لـرابطات الحمايـة والـتعويض          
 .الوسائط

 :انتخب الفريق العامل أعضاء المكتب التالية أسماؤهم -٢١

 )اسبانيا(السيد رافائيل إليسكاس : ئيسالر 

 )البرازيل(السيد والتر دي سا ليتاو : المقرر 

 :كان معروضا على الفريق العامل الوثائق التالية -٢٢

 ؛(A/CN.9/WG.III/WP.22)جدول الأعمال المؤقت  )أ( 

ــنقل الــبحري للبضــائع      )ب(  ــن الأمانــة   : مشــروع أولي لصــك بشــأن ال مذكــرة م
(A/CN.9/WG.III/WP.21)؛ 

ــنقل الــبحري للبضــائع      )ج(  ــن الأمانــة   : مشــروع أولي لصــك بشــأن ال مذكــرة م
(A/CN.9/WG.III/WP.21/Add.1)؛ 

 .(A/CN.9/WG.III/WP.23)اقتراح من كندا  )د( 

 :وقد اعتمد الفريق العامل جدول الأعمال التالي -٢٣

 .انتخاب أعضاء المكتب -١ 

 .إقرار جدول الأعمال -٢ 

 .روع صك بشأن قانون النقلاعداد مش -٣ 

 .أعمال أخرى -٤ 

 .اعتماد التقرير -٥ 
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  المداولات والمقررات      -ثانيا  
واصـل الفريق العامل استعراض أحكام مشروع الصك الوارد في مرفق مذكرة الأمانة              -٢٤

A/CN.9/WG.III/WP.21) .(وترد مداولات الفريق العامل واستنتاجاته في القسم ثالثا أدناه. 
  

  المناقشة العامة     -ألف  
ــتراحا     -٢٥ ــندا اقـــ ــة كـــ ــامل، قدمـــــت حكومـــ ــريق العـــ ــية للفـــ ــدورة الحالـــ ــيرا للـــ تحضـــ

(A/CN.9/WG.III/WP.23)وفي ضــوء المناقشــات الــتي .  يــتعلق بــنطاق مشــروع الصــك وهــيكله
دارت في الـدورة التاسـعة للفـريق العـامل بشـأن نطـاق انطـباق مشـروع الصك على النقل من                      

مواصلة العمل  ) ١: ( أو مـن الميـناء إلى الميـناء، قُدّمـت الخـيارات الثلاثة التالية              الـباب إلى الـباب    
عـلى مشـروع الصـك الحـالي، ولكـن مـع إضـافة تحفـظ مـن شـأنه أن يمكّن الدول المتعاقدة من                  

 ومــا يتصــل بهــا مــن قواعــد تحكــم نقــل ١-٢-٤اتخــاذ قــرار بشــأن تنفــيذ أو عــدم تنفــيذ المــادة 
مواصلة العمل على مشروع الصك الحالي، ) ٢(يلحق نقلها بحرا؛ أو   البضـاعة الـذي يسـبق أو        

" الاتفاقية الدولية "بعد عبارة   " القانون الوطني "، ولكن مع إدراج عبارة      ١-٢-٤بمـا فـيه المادة      
تنقــيح مشــروع الصــك الحــالي بحيــث يشــمل فصــلا مســتقلا ) ٣(؛ أو )ب (١-٢-٤في المــادة 

، ونقل )أي من الميناء إلى الميناء(ضائع عن طريق البحر عـن كـل مـن الأحكـام العامة، ونقل الب     
أي مــن الــباب إلى (البضــائع عــن طــريق الــبحر وبوســائط أخــرى قــبل الــنقل الــبحري أو بعــده  

، والأحكــام الختامــية والــتحفظات، بمــا في ذلــك حكــم بشــأن تحفظــات صــريحة بشــأن   )الــباب
 .المتعلق بالنقل من الباب إلى البابالفصل المتعلق بالنقل من الميناء إلى الميناء والفصل 

وقـد رحّـب الفـريق العـامل بهـذا الإسـهام في المناقشـة المـتعلقة بـنطاق انطـباق مشروع                       -٢٦
ــا إذا كــان الآن هــو الوقــت المناســب لمناقشــة الخــيارات       . الصــك ولكــن جــرى التســاؤل عم

ء مناقشة متعمقة   وأُعرب عن التأييد للرأي الذي مفاده أن إجرا       . المقـترحة بشـأن هيكل الصك     
بشـأن نطـاق الانطـباق سـيكون سـابقا لأوانـه، وخصوصـا لأنـه طُلب من الأمانة أن تعد ورقة                      

ورئــي أنــه عــلى . أساســية عــن هــذا الموضــوع لمناقشــتها في دورة مقــبلة يعقدهــا الفــريق العــامل
ا الـرغم مـن أن إجـراء مناقشـة مـتعمقة بشـأن المسـألة أو اختـيار أحـد الخيارات قد يكون سابق                       

لأوانــه، فإنــه ينــبغي للخــيارات المعروضــة في الاقــتراح الكــندي، بالإضــافة إلى خــيارات أخــرى 
محـتملة، أن تشـكل جـزءا مـن الورقـة الأساسـية المـتعلقة بنطاق الانطباق والتي ستقدم في دورة                     

 .مقبلة للفريق العامل

 مــن ٦لفصــل قــرر الفــريق العــامل الشــروع في مناقشــة مســألة المســؤولية الــواردة في ا   -٢٧
ـــي       ـــواردة فـ ــترة المســؤوليــة الـ ــتعلقة بف ــنظر في المســائل الم ــبعها ال مشــروع الصــك، عــلى أن يت
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واتفـق الفريق العامل على أن يناقش بصورة عامة المسائل المتعلقة بنطاق الانطباق             . ٤الفصـــل   
 ١٢٣الفقرة  انظـر    (٤أثـناء بحـثه في المسـائل ذات الصـلة بفـترة المسـؤولية المشـمولة في الفصـل                    

 ).أدناه

وفي تـبادل أولي لـلآراء مـع ممثـلي المـنظمات الدولـية المعنـية بالـنقل بطريق البر، استمع                      -٢٨
الفـريق العامل إلى تعليقات من ممثلي المنظمة الحكومية الدولية للنقل الدولي بالسكك الحديدية              

ا عن تأييدهما لإرساء    اللذين أعرب ) سيت(واللجـنة الدولـية للـنقل بالسـكك الحديدية          ) أوتـيف (
قواعــد عالمــية تحكــم الــنقل المــتعدد الوســائط، شــريطة أن تؤخــذ في الاعتــبار الواجــب حــالات  
الـنقل الوحـيد الواسـطة، كـتلك المـتعلقة بالـنقل عـلى الطـرق وبواسـطة السـكك الحديدية وفي                      

ــية  ــية الداخل ــتراح في ا) ٣(وفي هــذا الســياق، أعــرب عــن الاهــتمام بالخــيار    . الممــرات المائ لاق
 والمــرفقين الأول والــثاني، ١٢٤للاطــلاع عــلى مواصــلة تــبادل الآراء، انظــر الفقــرة  (الكــندي 

 ).أدناه
  

   النظر في مشاريع المواد          -باء  
  )مسؤولية الناقل   (٦مشروع المادة    -١ 

 : بالصيغة التي ناقشها الفريق العامل كما يلي٦كان نص مشروع المادة  -٢٩

 يةأساس المسؤول ١-٦"  

ــناتجة عــن هــلاك البضــائع أو     ١-١-٦" ــناقل مســؤولا عــن الخســارة ال يكــون ال
تلفهـا، وكذلـك عـن الـتأخر في التسـليم، إذا وقـع الحـادث الـذي تسـبب في الهلاك أو             

لم  ، ما ٤الـتلف أو الـتأخير أثـناء فـترة مسـؤولية الناقل حسب تعريفها الوارد في المادة                  
خطأ ) أ (٢-٣-٦شخص مشار إليه في المادة      يثبـت الـناقل أنه لم يرتكب هو ولا أي           

 .تسبب في الهلاك أو التلف أو التأخر أو أسهم في حدوثه

، لا يكون الناقل مسؤولا     ١-١-٦بصـرف الـنظر عن أحكام المادة        [ ٢-١-٦"
 :عن الهلاك أو التلف أو التأخر الناشئ أو الناجم عن

ــان الســفينة أو      )أ"(  ــن جانــب رب ــا أو فعــل أو إهمــال أو تقصــير م ملاّحه
 مرشدها أو غيرهم من مستخدَمي الناقل في قيادة السفينة أو إدارتها؛

نشــوب حــريق عــلى الســفينة، مــا لم يحــدث بســبب خطــأ أو تقصــير    )ب"( 
 .]تبعي من جانب الناقل
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، إذا أثبت الناقل أن هلاك      ١-١-٦بصـرف الـنظر عـن أحكام المادة          ٣-١-٦"
ا كــان بســبب حــدث مــن الأحــداث التالــية،  البضــائع أو تلفهــا أو الــتأخر في تســليمه 

يفـترض في غـياب مـا يثبـت العكـس أن مـا حـدث لم يكـن بسـبب ارتكاب الناقل أو                        
 :الطرف المنفذ خطأ تسبب في ذلك الهلاك أو التلف أو التأخير أو أسهم في حدوثه

الحــرب، والأعمــال القتالــية، والــنـزاع المســلح،  ] القضــاء والقــدر، و[ ‘١‘ 
 رهاب، وأعمال الشغب، والاضطرابات الأهلية؛والقرصنة، والإ

تقيـيدات الحجـر الصـحي؛ والـتدخل مـن الحكومـات أو قـادة الهيئات                 ‘٢‘ 
ــناس، أو العوائــق الــتي يقــيمونها    بمــا في ذلــك الــتدخل  [العمومــية أو ال

 ؛]بواسطة إجراء قانوني أو عملا به

 رسل إليه؛فعل أو إغفال من جانب الشاحن أو الطرف المسيطر أو الم ‘٣‘ 

الإضـرابات، أو الإغـلاق الإخضـاعي للمنشـآت، أو وقف العمل، أو              ‘٤‘ 
 المعوقات المتعلقة بالأيدي العاملة؛

 إنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الممتلكات في عرض البحر؛ ‘٥‘ 

ــوزن، أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال     ‘٦‘  حــدوث فقــد في الحجــم أو ال
 أو خلل أو عيب في البضاعة؛الهلاك أو التلف بسبب سمة أصيلة 

 وجود نقص أو خلل في التغليف أو الوسم؛ ‘٧‘ 

وجـــود عـــيوب خفـــية يـــتعذر اكتشـــافها بالتدقـــيق حســـب الأصـــول   ‘٨‘ 
 المرعية؛

مـناولة البضـاعة أو تحميلها أو تستيفها أو تفريغها من جانب الشاحن              ‘٩‘ 
 أو الطرف المتحكم أو المرسل إليه، أو من ينوب عن أي منهم؛

مـا يقـوم بـه الـناقل أو الطـرف المـنفذ مـن أفعـال، عمـلا بالصلاحيات                     ‘١٠‘ 
، عندما تصبح البضاعة    ٥-٥ والمادة   ٣-٥المخولـة لــه بمقتضـى المـادة         

 خطرا على الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة أو يضحى بها؛

 ]مخاطر البحار أو المياه الملاحية الأخرى وأخطارها وحوادثها؛ ‘١١‘[ 

ذا كـان الهـلاك أو الـتلف أو الــتأخر في التسـليم ناجمـا في جـزء مــنه       إ[ ٤-١-٦"
عـن حـدث لـيس الـناقل مسـؤولا عـنه، وفي جـزء آخـر عـن حـدث هـو مسؤول عنه،                         
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يكـون الـناقل مسـؤولا عـن كل الهلاك أو التلف أو التأخر في التسليم إلا إذا أثبت أن                    
 .]جزءا معينا من الهلاك كان ناجما عن حدث ليس مسؤولا عنه

إذا كـان الهـلاك أو الـتلف أو الـتأخر في التسـليم ناجمـا في جزء منه عن حدث ليس                      "[
 :الناقل مسؤولا عنه، وفي جزء آخر عن حدث هو مسؤول عنه، يكون الناقل عندئذ

مسـؤولا عـن الهـلاك أو الـتلف أو الـتأخر في التسـليم بقـدر مـا يثبت                     )أ"( 
لاك أو التلف أو التأخر أن هذا       الطـرف الذي يسعى إلى الحصول على تعويض عن اله         
 يعزى إلى حدث أو أكثر يعتبر الناقل مسؤولا عنه؛ و

غــير مســؤول عــن الهــلاك أو الــتلف أو الــتأخر في التســليم بقــدر مــا     )ب"( 
 .يثبت الناقل أن هذا يعزى إلى حدث أو أكثر ليس الناقل مسؤولا عنه

العـام للمسـؤولية، يكـون    وإذا لم يكـن هـناك دلـيل يمكـن عـلى أساسـه تقريـر التقسـيم         
 .]الناقل عندئذ مسؤولا عن نصف الهلاك أو التلف أو التأخر في التسليم

 حساب التعويض ٢-٦"

إذا كــان الــناقل مســؤولا عـــن هــلاك البضــاعة أو تلفهــا، يُحســـب        ١-٢-٦"
الــتعويض الواجــب دفعــه بالــرجوع إلى قــيمة تلــك البضــاعة في مكــان ووقــت التســليم 

 .وفقا لعقد النقل

تثبَّـت قـيمة البضـائع وفقا لسعر السلعة في البورصة، أو وفقا لسعرها               ٢-٢-٦"
السـوقي إذا لم يوجـد لهـا سـعر في البورصـة، أو بالـرجوع إلى القـيمة العاديـة للبضــاعة         
الـتي هـي مـن الـنوع نفسـه وبالنوعـية نفسـها في مكـان التسليم إذا لم يكن لها سعر في                 

 .البورصة ولا سعر سوقي

ل هـلاك البضـاعة أو تلفهـا، وباسـتثنـاء ما تنـــص عليــه المــادة              في حـا   ٣-٢-٦"
، لا يكـون الـناقل مسـؤولا عـن دفـع أي تعويـض يـتجاوز ما هو منصوص عليـه           ٤-٦

 .٢-٢-٦ و١-٢-٦في المادتـين 

 مسؤولية الأطراف المنفذة ٣-٦"

لناقل يـتحمل الطـرف المـنفذ التـبعات والمسؤوليات الملقاة على عاتق ا          )أ  (١-٣-٦" 
بموجـب هذا الصك، ويحق لـه التمتع بما ينص عليه هذا الصك من حقوق وحصانات               

في أي وقت آخر،    ‘ ٢‘أثـناء الفـترة الـتي تكـون فيها البضاعة في عهدته؛ و            ‘ ١‘للـناقل   
 .طالما كان يشارك في أداء أي من الأنشطة المرتآة في عقد النقل
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لــك المفروضــة عــلى الــناقل إذا وافــق الــناقل عــلى تحمــل تــبعات غــير ت )ب"(  
ــتأخر في تســليـم         ــتجاوز مســؤوليته عــن ال ــلى أن ت ــق ع ــذا الصــك، أو واف بموجــب ه
البضـاعة أو هلاكهـا أو تلفهـا، أو فـيما يـتعـلق بها، الحــدود المفروضـة بموجــب المــواد            

، لا يكـون الطـرف المـنفذ ملزما بهذا الاتفاق ما لم يوافق              ٧-٦ و ٤-٦-٦ و ٢-٤-٦
 .ذ صراحة على قبول تلك التبعات أو تلك الحدودالطرف المنف

ــادة    )أ  (٢-٣-٦"  ــنا بأحكــام الم ــال    ٣-٣-٦ره ــناقل مســؤولا عــن أفع ، يكــون ال
 :وإغفالات

 أي طرف منفذ؛ و ‘١‘  

أي شــخص آخــر، بمــن في ذلــك المــتعاقدون مــن الــباطن مــع الطــرف   ‘٢‘  
 المــنفذ ووكــلاؤه، الــذي يــؤدي أو يــتعهد بــأداء أي مــن مســؤوليات  
ــا كــان ذلــك الشــخص يتصــرف،       ــنقل، طالم ــناقل بموجــب عقــد ال ال
بشـــكل مباشـــر أو غـــير مباشـــر، بـــناء عـــلى طلـــب الـــناقل أو تحـــت  
ــال أو         ــك الأفعـ ــب تلـ ــذي ارتكـ ــو الـ ــان هـ ــو كـ ــا لـ ــيطرته، كمـ سـ

ولا يكـون الناقل مسؤولا بمقتضى هذا الحكم إلا عندما          . الإغفـالات 
نفذ أو الشــخص يكــون الفعــل أو الإغفــال الــذي ارتكــبه الطــرف الم ــ
 .الآخر مندرجا في نطاق عقده أو وظيفته أو وكالته

، يكــون الطــرف المــنفذ مســؤولا عــن  ٣-٣-٦رهــنا بأحكــام المــادة   )ب"( 
أفعـال وإغفـالات أي شـخص عَهَـد إلـيه بأداء أي من مسؤوليات الناقل بمقتضى عقد                  

ا لو كان   الـنقل، بمـن في ذلـك المـتعاقدون معـه من الباطن ومستخدموه ووكلاؤه، كم               
ــذي ارتكــب تلــك الأفعــال والإغفــالات    ــنفذ مســؤولا   . هــو ال ولا يكــون الطــرف الم

بمقتضـى هـذا الحكـم إلا عـندما يكـون الفعـل أو الإغفـال الذي ارتكبه ذلك الشخص               
 .مندرجا في نطاق عقده أو وظيفته أو وكالته

إذا أقيمـت دعـوى ضـد أي شـخص، غـيـر الناقل، مذكـور في المــادة            ٣-٣-٦"
، يكــون لذلــك الشــخص حــق الاســتفادة مــن الدفــوع وتقيــيدات المســؤولية  ٢-٣-٦

المـتاحة للـناقل بمقتضـى هـذا الصـك إذا أثبت أنه تصرف في نطاق عقده أو وظيفته أو           
 .وكالته
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إذا كـان هناك أكثر من شخص مسؤول عن هلاك البضاعة أو تلفها              ٤-٣-٦"
ــردية، و    ــتجاوز الحــدود  أو تأخــر تســليمها، تكــون مســؤوليتهم جماعــية وف عــلى ألا ت

 .٧-٦ و٦-٦، و٤-٦المنصوص عليها في المواد 

، لا يجــــوز أن يــــتعدى إجمــــالي ٨-٦دون مســــاس بأحكــــام المــــادة  ٥-٣-٦"
 .مسؤولية هؤلاء الأشخاص جميعا الحدود الإجمالية للمسؤولية بمقتضى هذا الصك

 التأخر ٤-٦"  

 مكــان المقصــد  يحــدث تأخــر التســليم عــندما لا تســلم البضــاعة في      ١-٤-٦"
أو، في  [المنصـوص علـيه في عقـد الـنقل في غضـون أي فـترة زمنية متفق عليها صراحة                    

حـال عدم وجود مثل هذا الاتفاق، في غضون الفترة التي من المعقول توقعها من ناقل                
 ].حريص، مع أخذ أحكام العقد وخصائص النقل وظروف الرحلة بعين الاعتبار

م في خســارة غــير ناتجــة عــن هــلاك البضــاعة إذا تســبب تأخــر التســلي ٢-٤-٦"
ــتالي غــير مشــمولة بالمــادة    ، يكــون المــبلغ الواجــب دفعــه  ٢-٦المــنقولة أو تلفهــا، وبال

أضعاف أجرة النقل الواجب دفعها عن      [...كـتعويض عـن هـذه الخسـارة بمبلغ يعادل           
 هذا  ولا يجـوز أن يـتجاوز المـبلغ الإجمـالي الواجـب دفعـه بمقتضـى               ]. البضـاعة المـتأخرة   
ــادة   ــادة     ١-٧-٦الحكــم والم ــيتقرر بمقتضــى الم ــذي س ــيما يــتعلق  ١-٧-٦ الحــد ال  ف

 .بمجموع الخسارة في البضاعة المعنية

 الانحراف ٥-٦"  

لا يكــون الــناقل مســؤولا عــن الهــلاك أو الــتلف أو تأخــر التســليم         )أ"(  
 بسبب  بسـبب انحـراف لإنقـاذ أو محاولـة إنقاذ أرواح أو ممتلكات في عرض البحر، أو                

 .أي انحراف آخر لأسباب وجيهة

حيــثما يشــكل الانحــراف في حــد ذاتــه، بمقتضــى القــانون الوطــني،         )ب"(  
ــتوافق مــع       ــناقل، لا يكــون لذلــك الإخــلال أي مفعــول إلا بمــا ي ــتزامات ال إخــلالا بال

 .أحكام هذا الصك

 البضاعة المنقولة على سطح السفينة ٦-٦"

 :سطح السفينة أو فوقه إلالا يجوز نقل البضاعة على  ١-٦-٦"  

إذا اقتضـــت ذلـــك الـــنقل القوانـــين أو القواعـــد أو اللوائـــح الإداريـــة   ‘١‘   
 المعمول بها، أو
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إذا نقلـت البضـاعة في حاويـات أو فوقها على أسطح مهيأة خصيصا               ‘٢‘   
 لنقل تلك الحاويات، أو

ة، إذا مــن هــذه المــاد‘ ٢‘و‘ ١‘في الحــالات غــير المشــمولة بالفقــرتين  ‘٣‘   
ــراعي      ــنقل أو ي ــتوافق مــع عقــد ال ــنقل عــلى ســطح الســفينة ي كــان ال
العـادات والأعـراف والممارسـات الجاريـة في المهنة، أو يتبع أعرافا أو              

 .ممارسات أخرى في المهنة المعنية

، لا يكـــون ‘٣‘و‘ ١ ‘١-٦-٦إذا شـــحنت البضـــاعة وفقـــا لـــلمادة  ٢-٦-٦"
تلفها ولا عن تأخر تسليمها بسبب مخاطر       الـناقل مسـؤولا عن هلاك تلك البضاعة أو          

فــإذا نقلــت البضــاعة عــلى ســطح  . خاصــة يــنطوي علــيها نقــلها عــلى ســطح الســفينة  
، يكـون الـناقل مسـؤولا عـن هـلاك تلك            ‘٢ ‘١-٦-٦السـفينة أو فوقـه وفقـا لـلمادة          

البضـاعة أو تلفهـا، أو عـن تأخـر تسـليمها، بمقتضـى شروط هذا الصك بصرف النظر               
وإذا نقلت البضاعة على سطح . مـنقولة عـلى سـطح السـفينة أو فوقـه          عمـا إذا كانـت      

، يكون الناقل   ١-٦-٦السـفينة في حـالات غـير الحـالات المسـموح بهـا بمقتضى المادة                
، عن هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخر ١-٦مسـؤولا، بصـرف النظر عن أحكام المادة       

 .تسليمها إذا نجم ذلك حصرا عن نقلها على سطح السفينة

، وجب أن يُذكر في ‘٣ ‘١-٦-٦إذا شـحنت البضـاعة وفقا للمادة       ٣-٦-٦"
وإذا لم يذكر ذلك،    . تفاصـيل العقد أن هناك بضاعة معينة منقولة على سطح السفينـة          

 ١-٦-٦وقــع علـى الناقـل عـبء إثبـات أن النقـل علـى سطـح السفينـة يمتثـل للمـادة              
ــتدا   . ‘٣‘ ــابل لل ــتداول،   وإذا مــا صــدر مســتند نقــل ق ــابل لل ول أو ســجل إلكــتروني ق
يكـون للـناقل حـق الـتذرع بذلـك الحكـم تجـاه طـرف ثالـث كـان قد احتاز مستند                    لا

 .النقل القابل للتداول أو السجل الإلكتروني القابل للتداول بحسن نية

ــادة    ٤-٦-٦" ــناقل بمقتضــى الم  مســؤولا عــن هــلاك أو تلــف   ٦-٦إذا كــان ال
لسـفينة أو عـن تأخر تسليمها، تكون مسؤوليته محدودة          البضـائع المـنقولة عـلى سـطح ا        

؛ بــيد أنــه إذا اتفــق الــناقل والشــاحن  ٧-٦ و٤-٦بمــا هــو منصــوص علــيه في المــادتين  
صـراحة عـلى نقل البضاعة في عنابر السفينة، فلا يحق للناقل أن يحدّ من مسؤوليته عن                 

 .ةأي هلاك أو تلف في البضائع نتج حصرا عن نقلها على سطح السفين
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 حدود المسؤولية ٧-٦"  

ــادة   ١-٧-٦" ــناقل عــن هــلاك   ٢-٤-٦رهــنا بأحكــام الم ، تكــون مســؤولية ال
وحدة حسابية  [...] البضـاعة أو تلفهـا أو أي خسـارة أو ضـرر مـتعلق بها بما مقداره                  

وحدة حسابية عن كل كيلوغرام من [...] عـن كـل طـرد أو وحدة شحن أخرى أو           
ت أو تلفـت، أيهمـا أكـبر، إلا إذا كـان الشـاحن قد               الـوزن القـائم للبضـاعة الـتي هلك ـ        

، أو  [أعلـن قـبل الشـحن عـن طبـيعة البضـاعة وقيمـتها وأُدرج ذلك في تفاصيل العقد                    
اذا كـان الـناقل والشـاحن قـد اتفقـا عـلى مـبلغ أعـلى من مبلغ حدّ المسؤولية المبين في                       

 ].هذه المادة

ن الطــرود أو وحــدات عــندما تــنقل البضــاعة في حاويــة أو فوقهــا، فــإ ٢-٧-٦"
الشـحن المعـددة في تفاصـيل العقد بأنها معبأة في تلك الحاوية أو فوقها تعتبر طرودا أو                  

وإذا لم تعـدّد عـلى هـذا الـنحو، اعتـبرت البضـاعة الموجـودة في هذه                  . وحـدات شـحن   
 .الحاوية أو فوقها وحدة شحن واحدة

ة هي حق السحب تكـون الوحـدة الحسـابية المشـار إليها في هذه الماد           ٣-٧-٦"
ويتعين تحويل المبالغ المذكورة في هذه      . الخـاص، حسـبما عـرّفه صـندوق الـنقد الـدولي           

المـادة إلى العملـة الوطنـية لدولـة مـا وفقا لقيمة تلك العُملة في تاريخ صدور الحكم أو                    
وتحسـب قـيمة العملة الوطنية للدولة المتعاقدة، التي         . الـتاريخ المـتفق علـيه بـين الطـرفين         

عضـو في صـندوق الـنقد الـدولي، مقـابل حقـوق السـحب الخاصـة، وفقـا لطريقة                    هـي   
تحديـد القــيمة المعمــول بهــا مـن جانــب صــندوق الــنقد الـدولي في الــتاريخ المعــني، فــيما    

أمـا قـيمة العملـة الوطنـية لدولـة مـتعاقدة ليسـت عضوا في                . يـتعلق بعملـياته ومعاملاتـه     
اصة، فتحسب بطريقة تقررها تلك صـندوق الـنقد الـدولي، مقابل حقوق السحب الخ         

 .الدولة

 سقوط الحق في الحد من المسؤولية ٨-٦"  

 أن يحـدّوا من     ٢-٣-٦لا يحـق للـناقل ولا لأي مـن الأشـخاص المذكوريـن في المـادة                 "
 مــن هــذا ٧-٦ و٤-٦-٦]  و٢-٤-٦[مســؤوليتهم عــلى الــنحو المذكــور في المــواد  

الــتأخر في [إذا أثبــت المطالــب أن ] أو عــلى الــنحو المذكــور في عقــد الــنقل،[الصــك، 
هـلاك البضــاعة أو تلفهــا أو أي خسـارة أو ضــرر مـتعلق بهــا قــد    ] تسـليم البضــاعة، أو 

حـدث نتــيجة لفعــل أو إغفـال ارتكــبه الشــخص المطالــب بحـق في الحــد مــن المســؤولية    
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بقصـد تسـبيب ذلـك الهـلاك أو الـتلف أو عــن اسـتهتار مـع العـلم بـأن ذلـك يمكــن أن           
 .لاك أو تلفيتسبب في ه

 الإخطار بالهلاك أو التلف أو التأخر ٩-٦"  

يفـترض أن الناقل، في غياب ما يثبت العكس، قد سلّم البضاعة وفقا       ١-٩-٦"
لوصـفها الـوارد في تفاصـيل العقـد، مـا لم يُقَدم إلى الناقل أو الطرف المنفذ الذي سلم                    

في البضاعة أو خسارة    البضـاعة، قـبل التسليم أو عنده، إخطار بحدوث هلاك أو تلف             
أو ضـرر مـتعلقين بهـا، يـبين الطبـيعة العامـة لذلـك الهلاك أو التلف أو في غضون ثلاثة                  

ولا يشترط تقديم   . أيـام عمـل بعـد تسـليم البضـاعة إذا لم يكن الهلاك أو التلف ظاهرا                
ــد        ــية تفق ــه في عمل ــتأكد حدوث ــذي ي ــتلف ال ــالهلاك أو ال ــتعلق ب ــيما ي هــذا الإخطــار ف

ضـاعة مـن جانـب المرسل إليه والناقل أو الطرف المنفذ الذي يجري تأكيد               مشـتركة للب  
 .مسؤوليته

 ما لم يوجه إخطار بتلك      ٤-٦لا يجـب دفـع تعويـض بمقتضـى المـادة             ٢-٩-٦"
 يوما متتاليا عقب    ٢١الخسـارة إلى الشـخص الـذي يجري تأكيد مسؤوليته في غضون             

 .تسليم البضاعة

ر إلـيه في هـذا الفصـل إلى الطرف المنفذ           عـندما يوجـه الإخطـار المشـا        ٣-٩-٦"
الــذي ســلم البضــاعة، يكــون له نفــس المفعــول كمــا لــو كــان الإخطــار قــد وجــه إلى     
الـناقل، ويكـون للإخطـار الموجـه إلى الـناقل نفـس مفعول الإخطار الموجه إلى الطرف             

 .المنفذ الذي سلم البضاعة

 على كل من    في حـال وجـود هلاك أو تلف فعلي أو متوجَّس، يجب            ٤-٩-٦"
طـرفي المطالـبة أو الـنـزاع أن يقدم إلى الطرف الآخر كل التسهيلات المعقولة من أجل                 

 .تفقد البضائع ومطابقتها مع بيانات الشحن

 المطالبات غير التعاقدية  ١٠-٦"

ــيها في هــذا الصــك، والمســؤوليات     " تنطــبق الدفــوع وحــدود المســؤولية المنصــوص عل
 أي دعوى تقام ضد الناقل أو الطرف المنفذ بسبب   المفروضـة بمقتضـى هذا الصك، في      

هـلاك البضـاعة المشـمولة بعقـد نقـل أو تلفهـا أو حـدوث خسارة أو ضرر متعلق بها،                     
 ."سواء أقيمت الدعوى على أساس العقد أو الحق المدني أو غير ذلك
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  ١-١-٦الفقرة الفرعية  )أ( 
علقة بمسؤولية الناقل وينبغي أن  يشـكل صلب القاعدة المت     ٦لوحـظ أن مشـروع المـادة         -٣٠

) الوثـيقتي الصـلة أيضـا بـتعريف التزامات الناقل          (٥ و   ٤يُقـرأ بالاقـتران مـع مشـروعي المـادتين           
 هو صورة عن الأحكام المتعلقة ٦لأن مشروع المادة ( مـن مشـروع الصك   ٧ومشـروع المـادة     

ستثناءات لمسؤولية   تتضمن نوعين من الا    ١-٦ولوحـظ أيضـا أن الفقرة       ). بالـتزامات الشـاحن   
وجـــرى . ٣-١-٦ و ٢-١-٦الـــناقل عـــلى الـــنحو المنصـــوص علـــيه في الفقـــرتين الفرعيـــتين  

، وذلك على سبيل  ٥التوضـيح بأنـه إذا تصـرف الـناقل وفقـا لالـتزاماته بمقتضـى مشروع المادة                  
، فـإن ذلك  ٤-٥المـثال عـن طـريق توخـي الحـرص الواجـب المطلـوب بمقتضـى مشـروع المـادة                

غير . ١-٦يرتكـب أي خطـأ منصوص عليه في مشروع المادة            الضـرورة أن الـناقل لم     يعـني ب   لا
 ٤-٥ أو المــادة    ١-٢-٥أنـه إذا أخـل الـناقل بالتزاماته المنصوص عليها بمقتضى مشروع المادة              

مـثلا، فـإن ذلـك سيشكل عندئذ خطأ ويقع على عاتق الناقل عبء إثبات أنه لم يقع أي خطأ                    
 ).تقديم دعوى وجيهة ظاهرياإذا كان في المستطاع (

ــية     -٣١ ــرة الفرع ــيد لمضــمون الفق ــوع المســؤولية   ١-١-٦وأعــرب عــن التأي  واشــتراط وق
المسـتندة إلى الخطـأ عـلى عـاتق الـناقل، أي أن الـناقل يكـون مسـؤولا إن لم يُثبت أن الهلاك أو                         

قرة الفرعية الـتلف أو الـتأخر لم يكـن ناتجـا عن خطأ ارتكبه هو أو أي شخص أشير إليه في الف           
 أقرب في مضمونها إلى النهج المتخذ في المادة         ١-١-٦ورئـي أن الفقرة الفرعية      ). أ (٢-٣-٦

ــرابعة ــن قواعــد لاهــاي وقواعــد لاهــاي   ) ف (٢-ال ــتخــذ في    -م ــنهــج الم ـــى ال ــنها إل فيســبي م
 مـن قواعـد هامـبورغ الـتي تشـترط أن يثبـت الناقل أنه قد اتخذ هو أو مستخدموه             ١-٥ المــادة 

. و وكــلاؤه جمــيع مــا كــان مــن المعقــول اتخــاذه مــن تدابــير مشــترطة لتجنــب الحــادث وتــبعاته أ
 من شأنها ٤أنـه وجّـه بعـض الانـتقاد بأن الإشارة إلى فترة مسؤولية الناقل المحددة في المادة           بـيد 

وأعرب عن بعض القلق من السبب      . أن تتـيح المجـال للـناقل لكي يحدّ من مسؤوليته بقدر كبير            
. مـن أجلـه اعتُـبر أن مـن الضـروري الخـروج عـن الصيغة المستخدمة في قواعد هامبورغ                الـذي   

وقُــدم اقــتراح بــأن يجــري تبســيط أســاس المســؤولية عــن طــريق إلغــاء معــيار الحــرص الواجــب     
ورئي أن السبب في الاختلاف في      . واسـتبداله بالمسؤولية المنبثقة عن استخدام السفينة بحد ذاته        

د لاهـاي وقواعـد هامـبورغ هـو توخـي التحسـين وتوفـير يقين أكبر                 الـنص عـن كـل مـن قواع ـ        
مـثل كـون مسـؤولية الـناقل تستند إلى خطأ مفترض، وهي مسألة تتطلب التوضيح عن طريق                  (

وأعرب عن رأي معاكس مؤداه أن      ). الفهـم المشـترك الـذي اعـتمده واضـعو قواعـد هامـبورغ             
وقواعـد هامـبورغ قد يزيد من عدم   الجمـع بـين صـيغتين مختلفـتين مـن كـل مـن قواعـد لاهـاي               

 .اليقين إذ إن من غير الواضح كيف سيفسر الحكم
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وذكـر أنـه بيـنما اعتمد معيار أعلى من المسؤولية في الصكوك التي تتناول وسائط نقل                -٣٢
، لن يكون معيار أعلى     ")كوتـيف "مـثل الاتفاقـية المـتعلقة بالـنقل الـدولي عـلى الطـرق               (أخـرى   

ــبولا في الســياق ال ــ  ــلى       . بحريمق ــيد لخصــائص إضــافية ع ــن التأي ــرب ع ــذا الشــأن، أع وفي ه
ولوحظ .  الـذي يـنص على التزامات الناقل الإيجابية        ٥ كمشـروع المـادة      ١-٦ مشــروع المـادة   

أنـه إذا كـان مشـروع الصـك سـينطبق عـلى أساس النقل من الباب إلى الباب فلن يكون هناك                    
مـثل الاتفاقية المتعلقة    ( الوحـيد الواسـطة      مـن مفـر مـن حـدوث نـزاع مـع اتفاقـيتي الـنقل الـبري                 

بالنظر إلى أن   ) بالـنقل الـدولي عـلى الطـرق والاتفاقية المتعلقة بعقد النقل البري الدولي للبضائع              
بـيد أنه رئي أنه يمكن التقليل من  . كـلا مـنهما تفـرض معـيارا عالـيا مـن المسـؤولية عـلى الـناقل                 

ــنـزاعات عــن طــريق اعــتماد صــيغة ملائمــة     وكذلــك الصــيغة ٤-٦ في مشــروع المــادة هــذه ال
وبصورة أعم، أُعرب عن شكوك فيما إذا كانت . اللغويـة المسـتخدمة فـيما يتعلق بالناقل المنفذ     

قواعــد مســؤولية التقصــير المنطــبقة في ســياق الــنقل مــن الــباب إلى الــباب ينــبغي أن تســتند إلى   
 .شد الذي يحكم النقل البريالمعيار البحري الأدنى بدلا من الاعتماد على المعيار الأ

، لوحظ  ١-١-٦ و   ٤-٥ و   ٢-٥وردا عـلى سـؤال بشأن العلاقة بين مشاريع المواد            -٣٣
ــك          ــتأخر أو أســهم في ذل ــذي ســبّب الخســارة أو الضــرر أو ال ــناقل أن الحــدث ال ــت ال إذا أثب

، فسوف يُفترض أن ذلك     ٢-٤ و ٢-٥يشـكّل إخـلالا بالتزاماته بمقتضى مشروعي المادتين          لا
 .يس تقصيرال

وبعد المناقشة طلب الفريق    . ١-١-٦وأعـرب عن تأييد قوي لمضمون الفقرة الفرعية          -٣٤
العـــامل إلى الأمانـــة إعـــداد مشـــروع مـــنقّح يضـــع في الاعتـــبار الواجـــب الآراء المعـــرب عـــنها  

 .والاقتراحات المقدمة وكذلك الحاجة إلى الاتساق بين مختلف الصيغ اللغوية
  

  ٢-١-٦ية الفقرة الفرع )ب( 
ــتين   -٣٥ ــرتين الفرعيــ ــتُذكر أن الفقــ ــن   ) ب(و ) أ(اســ ــتثناءين مــ ــلى أول اســ ــان عــ تنصــ

الاسـتثناءات التقلـيدية لمسـؤولية الـناقل، عـلى الـنحو المنصـوص علـيه في قواعـد لاهاي وقواعد                  
أما فيما  . واسـتُذكر أيضـا أنـه كانت هناك معارضة كبيرة لاستبقاء أي منهما            . فيسـبي -لاهـاي 

الذي من شأنه، ببساطة، أن     " الإدارة"، فأشير إلى وجود تأييد ضئيل لعنصر        )أ(فقـرة   يـتعلق بال  
يخلــق نــزاعات بالنســبة للفــرق بــين إدارة الســفينة وواجــبات الــناقل العاديــة فــيما يخــص العــناية   

وأشــير أيضــا إلى أن اســتثناءات مماثلــة لمســؤولية الــناقل اســتنادا إلى الخطــأ في . بالبضــائع ونقــلها
ة تـرد في الصـيغة الأصـلية لاتفاقـية وارسـو وأنهـا كانـت قـد حذفـت مـن نظام المسؤولية                        الملاح ـ

.  ممـا يعكـس التقدم التقني في تقنيات الملاحة  ١٩٥٥الـذي يحكـم نقـل البضـائع جـوا مـنذ عـام            



 

 20 
 

 A/CN.9/525 

ورئـي عـلى نطـاق واسـع أن حـذف ذلك الاستثناء من النظام الدولي الذي يحكم نقل البضائع            
وجرى . كل خطوة هامة نحو تحديث واتساق قانون النقل الدولي        عـن طـريق الـبحر سـوف يش        

التأكــيد عــلى أن خطــوة كهــذه قــد تكــون ضــرورية في ســياق إرســاء قواعــد دولــية للــنقل مــن  
 .الباب إلى الباب

وأعـرب عـدد مـن الوفـود عـن رأي مفـاده أنه ينبغي الاحتفاظ بالاستثناء العام المستند                    -٣٦
ذا حـذف، سـيحدث تغـيير كـبير في الوضـع القـائم المتعلق بتوزيع                إلى الخطـأ في الملاحـة لأنـه، إ        

ــرجّح أن         ــا يُ ــة، مم ــناقل وأصــحاب المصــلحة في البضــائع المحمول ــين ال ــبحري ب ــنقل ال أخطــار ال
وأبـدي رأي ذو صلة مؤداه أنه ربما كان لا مفر           . لـه تـأثير اقتصـادي في ممارسـة الـتأمين           يكـون 

تند إلى الخطـأ في الملاحـة وأنه ينبغي الإبقاء على الفقرة          مـن الاسـتغناء عـن الاسـتثناء العـام المس ـ          
بـين قوسـين معقوفـين بانتظار اتخاذ قرار نهائي في مرحلة لاحقة بشأن ما يشار إليه            ) أ(الفرعـية   

أي الجوانـب المختلفة لنظام المسؤولية المنطبق على مختلف الأطراف          " (مجموعـة المسـؤولية   "بأنـه   
 ).أ( لمناقشة، قرر الفريق العامل حذف الفقرة الفرعيةغير أنه، بعد ا). ذات الصلة

، فقد أعرب عن آراء شديدة لحذف الاستثناء        )ب(وأمـا فـيما يـتعلق بالفقـرة الفرعـية            -٣٧
وأشير إلى أن الاستثناء، بصيغته الحالية التي . التقلـيدي المسـتند إلى نشـوب حـريق عـلى السفينة          

لقي عــبء إثــبات شــديدا جــدا عــلى عــاتق  فيســبي، ســي-تتماشــى مــع قواعــد لاهــاي ولاهــاي 
ــية، أن يثبــت الشــاحن أن      ــه ســيكون مــن المســتحيل، في معظــم الحــالات العمل الشــاحن، إذ ان

أمــا فــيما يــتعلق بالحاجــة إلى . الحــريق حــدث بســبب خطــأ أو تقصــير تــبعي مــن جانــب الــناقل
ن المســألة قــد تغطـية الحالــة الـتي تكــون فـيها البضــاعة نفســها قـد تســببت بالحـريق، فقــد رئـي أ      

أي شـكل آخر من     ("‘ ٦‘-٣-١-٦تكـون عولجـت بصـورة كافـية في سـياق الفقـرة الفرعـية                
بـيد أنـه أعرب     "). أشـكال الهـلاك أو الـتلف بسـبب سمـة أصـيلة أو خلـل أو عيـب في البضـاعة                     

أيضـا عـن رأي مفاده أن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من المشاورات مع أوساط الصناعة بغية                   
وأيّد .  حـذف ذلـك الاسـتثناء عـلى الـتوازن العـام للمسؤوليات في مشروع الصك                تقيـيم تـأثير   

وبعــد المناقشــة، لم يتوصــل الفــريق  . بصــيغتها) ب(عــدة وفــود أيضــا اســتبقاء الفقــرة الفرعــية   
وقـرر الإبقاء عليها بين قوسين     ) ب(العـامل إلى توافـق في الآراء بشـأن حـذف الفقـرة الفرعـية                

 .مناقشتها في مرحلة لاحقةمعقوفين رهنا بمواصلة 
  

  ٣-١-٦الفقرة الفرعية  )ج( 
ــية       -٣٨ ــرة الفرع ــة للفق ــامل في مناقشــة عام ــريق الع  دون الدخــول في ٣-١-٦انخــرط الف

لأن مــن ‘ ١١‘إلى ‘ ١‘اســتعراض لكــل عنصــر مــن العناصــر المدرجــة في الفقــرات الفرعــية        
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 مــن الــنقاش حــول الطــرائق الــتي  المــتوخى اســتئناف الــنظر في هــذه العناصــر بعــد إجــراء المــزيد 
وأشير إلى أن الفقــرة الفرعيــة     . سـيعالج بهـا مشـروع الصـك مسـائل النقل من الباب إلى الباب              

فيسـبي التي تعدِّد الحالات التي   - مـن قواعـد لاهـاي ولاهـاي        ٢-٤ مسـتندة إلى المـادة       ٣-١-٦
ام إذا كــان هلاكهــا يعفــى فــيها الــناقل مــن المســؤولية عــن هــلاك البضــائع أو تلفهــا بوجــه ع ــ   

وأشيـر أيضـا إلـى أن الفقــرة الفرعيــة      . تلفهـا ناجمـا عـن أحـداث خارجـة عن سيطرة الناقل             أو
ــة فحســب، بــل موســعة قلــيلا مــن المخاطــر المســتثناة في قواعــد     ٣-١-٦  ليســت صــيغة معدل

فيســبي، وخصوصــا مــن خــلال إدراج اســتثناءات ناشــئة عــن ظــروف -لاهــاي وقواعــد لاهــاي
 .يطرة الناقلتخضع لس

ــيل في مشــروع       -٣٩ ــود في الحاجــة إلى إدراج قائمــة مــن هــذا القب وشــكّك عــدد مــن الوف
 الـذي تسـتند مسؤولية      ١-١-٦الصـك، وذلـك نظـرا للمـبدأ العـام المجسّـد في الفقـرة الفرعـية                  

ــناقل بموجــبه إلى الخطــأ  ــدم قائمــة حصــرية      . ال ــيل لا يمكــن أن يق ــيانا مــن هــذا القب ــيل إن ب وق
وأوضح أن  . الـتي يمكـن أن تقـع أثـناء الـنقل ويحـتمل أن تقلـل مـن مسـؤولية الـناقل                     بـالأحداث   

غرفة التجارة الدولية لا تتضمن قائمة كهذه وأنه        /النصـوص الـتي عـلى غـرار قواعـد الأونكـتاد           
مــن الأفضــل الاشــارة إلى إبــراء الــناقل مــن المســؤولية في الحــالات المــنطوية عــلى قــوة قاهــرة أو 

 أو ذات طـابع يـتعذر معـه التنبؤ بها، أو ضرر ناجم عن عيب أصلي في        ظـروف أخـرى محـتومة     
ولكن الرأي السائد ذهب إلى أنه على الرغم . البضـاعة، أو خطـأ مـن الشـاحن أو المرسـل إلـيه         

مـن أن هـذه القائمـة قـد لا تكـون ضـرورية في بعـض النظم القانونية فينبغي الاحتفاظ بها نظرا            
ديــه في العديــد مــن الــنظم القانونــية في الحفــاظ عــلى مجموعــة   للــدور المفــيد الــذي يمكــن أن تؤ 

وأوضــح أن الحــذف الكــامل لهــذا البــيان قــد يفهمــه القضــاة غــير    . الســوابق القضــائية القائمــة 
وقيل إنه . المتمرسـين في قـانون الـنقل الـبحري عـلى أنـه إشـارة إلى اتجـاه النية نحو تغيير القانون                   

في بعض البلدان فهي مفيدة في أخرى ولا تضر البلدان وإن كانـت هـذه القائمـة غـير ضرورية      
وأوضـح أيضـا أن الـنهج المـتخذ في مجموعـة من القواعد الالزامية، كتلك          . الـتي لا تحـتاج إلـيها      

يمكـنه أن يعـوّل على استقلال الاطراف بقدر تعويله على هذا             الـواردة في مشـروع الصـك، لا       
 .غرفة التجارة الدولية/تادالاستقلال في قواعد تعاقدية، كقواعد الأونك

أمـا فـيما يـتعلق بتنظيم هذه القائمة، فقُدّم اقتراح يدعو إلى ترشيدها بتقسيمها إلى فئة                  -٤٠
تشـمل الحـالات الـتي ينشأ فيها الإبراء من أحداث تخضع لسيطرة الناقل وفئة تشمل الاحداث                 

طيرة فيما اذا كان    وفي هـذا السـياق، أبدى عدد من الوفود شكوكا خ          . الخارجـة عـن سـيطرته     
ودعــا اقــتراح آخــر إلى صــياغة . ينــبغي أن تــؤدي الظــروف الخاضــعة لســيطرة الــناقل إلى إبــرائه

 . في شكل قائمة توضيحية وليس في شكل حكم فرضي٣-١-٦الفقرة الفرعية 
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وأمـا فيما يتعلق بالأسلوب الذي قد يتبعه الناقل في اجتناب المسؤولية، فقد أوضح أن                -٤١
 تبدو وكأنها قرائن فحسب لا كإبراء كما ٣-١-٦سـتثناة بموجـب الفقرة الفرعية    الأخطـار الم  

واستمع الفريق العامل   . فيسبي-مـن قواعـد لاهاي وقواعد لاهاي      ) ط (٤هـي الحـال في المـادة        
إلى آراء متضـــاربة فـــيما إذا كـــان ينـــبغي الاحـــتفاظ بالأخطـــار المســـتثناة كعناصـــر إبـــراء مـــن 

وقـيل في تأيـيد اعتماد نهج القرائن إن ثمة أحداثا معينة            . رائن فحسـب  المسـؤولية أم إيـرادها كق ـ     
يكـون فـيها الـناقل على خطأ؛ ومن المنطقي أن يزاح عبء الاثبات      تتمـيز بهـا الحـالات الـتي لا        

ولكن رغبة في الحفاظ    . عـن كـاهل الـناقل إذا أقـام الدلـيل عـلى وقـوع حـدث مـن هذا القبيل                    
ح أنه ليس كل الأخطار المدرجة في الفقرة الفرعية المذكورة عـلى نهـج الإبـراء التقلـيدي، أوض ـ      

وعلى . يمكـن تفسـيره عـلى أنـه ينطبق فقط إذا لم يكن الناقل مهملا في مواجهة الخطر المستثنى            
سـبيل المـثال، يمكن تعريف الحوادث المحتومة وحوادث البحر على أنها حوادث تقع دون إهمال     

وليس . من المعقول فيها توقع هذه الأحداث والتأهب لها       مـن الـناقل في الظـروف الـتي لم يكن            
دون الاشارة إلى غياب    " القرائن"مـن السـهل تعـريف هـذه الأحداث من أجل نظام قائم على               

وقـد يلـزم وضـع تعـاريف جديـدة تقتصر على الاشارة إلى الأحداث الخارجية الخطيرة                 . الخطـأ 
وقد تؤدي هذه العملية إلى فقدان      . سؤوليةلعـدم الم  ) تفنـيد (الـتي يمكـن أن تترتـب علـيها قريـنة            

وقـد أدرج هـذان الـنوعان من الأحداث         . السـوابق القضـائية القائمـة في بعـض الـنظم القانونـية            
ضـمن معقوفـتين لأنهمـا لـن يكونـا مناسـبين في نظـام قـائم عـلى القـرائن ويـبدو من المرجح أن                          

ـي القاعـدة الأساسيـة الـواردة فـي     يتسـنى بسـهولة معالجـة الحـالات الـتي قـد تجتذب أيا منهما ف               
وأرجأ الفريق العامل البت نهائيا فيما إذا كانت الظــروف المدرجــة          . ١-١-٦الفقــرة الفرعية    

 ســتعالج عــن طــريق القــرائن أم عــن طــريق الابــراء الصــريح إلى أن  ٣-١-٦في الفقــرة الفرعــية 
واحدة واحدة ونظر   ‘ ١١‘إلى  ‘ ١‘يكـون قـد انـتهي مـن استعراض محتويات الفقرات الفرعية             

وفي معــرض هــذه المناقشــة، أوضــح أنــه لمــا كــان  . بمــزيد مــن التفصــيل في نــص الحكــم بأكملــه 
الابـراء مـرهونا بإقامـة الدلـيل على خطأ الناقل فقد يكون الفارق بين نهج القرائن ونهج الإبراء                   

 .محدودا جدا في التطبيق العملي

، بصـيغته الراهنة، لا يعالج      ٣-١-٦رة الفرعـية    وأعـرب عـن القلـق مـن أن مطلـع الفق ـ            -٤٢
بقـدر كـاف الحالات التي يثبت فيها الناقل حدثا مدرجا فــي القائمــة ضمــن الفقــرة الفرعيــة                

ــا لم تكــن صــالحة للابحــار       ١-٣-٦ ــدل عــلى أن الســفينة ربم ــناك أيضــا مؤشــرا ي ــل إن ه . ، ب
وأُعرب عن .  عدم جدارتها للابحار وحيـنذاك يقـع فعـلا عـلى الشـاحن في السـفينة عبء إثبات              

، واقـتُرح أنه قد يكون من الأفضل        ١-١-٦الاعـتقاد بـأن ذلـك لا يتسـق مـع الفقـرة الفرعـية                
كان بسبب حدث   "بعبارة  " كـان بسـبب حـدث مـن الأحداث التالية         "الاستعاضـة عـن عـبارة       
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ذان وحظــي هــ". أو أســهم"واقــترح أيضــا حــذف عــبارة  ". مــن الأحــداث التالــية دون غيرهــا 
 .الاقتراحان بالاهتمام

بالمناقشة، فقد  ‘ ١١‘إلى  ‘ ١‘وعـلى الـرغم مـن عـدم تـناول فـرادى الفقـرات الفرعـية                  -٤٣
ــنك الحكمــين      ــتراحات وشــواغل مخــتلفة بشــأن ذي ــامل إلى اق ــريق الع ومــن حيــث  . اســتمع الف

ص الصـياغة، رئـي أنـه قـد يلـزم إذا تقـرر الاحـتفاظ بحالـة نشـوب حـريق عـلى السفينة، المنصو              
وفيما يتعلق بجوهر   . ٣-١-٦، أن تـنقل إلى الفقرة الفرعية        ٢-١-٦علـيها في الفقـرة الفرعـية        

ودعــا . هــذا الحكــم، دعــا أحــد الاقــتراحات إلى حــذف الاشــارة إلى تقيــيدات الحجــر الصــحي
، إلى إدراج عنصر جديـد فـي الفقـرة       )أ (٢-١-٦اقـتراح آخـر، نظـرا لحـذف الفقـرة الفرعـية             

ولـئن أعرب عن بعض التأييد لإبراء       .  يسـتند إلى الدلالـة الملاحـية الاجـبارية         ٣-١-٦الفرعـيـة   
الـناقل مـن المسـؤولية عـندما يكـون قـد أجـبر عـلى استخدام دلالة ملاحية يمكن ألا تكون غير                       
متمـتعة بالكفـاءة، فقـد سـاد الـرأي بأن الاعتماد على الدلالة الملاحية لا ينبغي أن يعفي الناقل                    

وعــلى . مســاعدا للــناقل) الــربان أو المرشــد(نــه ينــبغي اعتــبار الدلــيل الملاحــي مــن مســؤوليته لأ
الــرغم مــن أن الــناقل قــد يــتعرض فعــلا للدلالــة الملاحــية الاجــبارية أو لقــاعدة أخــرى تفرضــها  
ســلطات الموانــئ، فــيما يــتعلق مــثلا بالتحمــيل أو الانــزال الالــزامي للبضــائع، فلــن يكــون مــن    

ل عـبء الآثـار المترتبة على هذه الالتزامات، لأن الناقل وليس        الانصـاف جعـل الشـاحن يـتحم       
وأوضح أن إبراء الناقل    . الشـاحن هـو المشـترك الفعـلي ويحتفظ بسيطرة جزئية في هذه المواقف             

ذكرت (وإنشـاء حـق في الـرجوع ضـد المرشـد أو ضـد أي جهـة أخـرى توفـر خدمات للناقل                        
 عن الممارسة المرعية ويعرقل دون داع       سيخرج على نحو غير مناسب    ) خدمـات تكسـير الجليد    

وبعـد المناقشـة، قرر الفريق      . الترتيـبات الـتعاقدية بـين الـناقل والجهـات الـتي توفـر لــه الخدمـات                 
 في المرحلة الراهنة، على     ٣-١-٦العـامل عدم إنشاء أي استثناء إضافي بموجب الفقرة الفرعية           

 تعـالج بقـدر كاف الحالات    ١-١-٦لفرعـية   أسـاس أن القـاعدة العامـة المعـبّر عـنها في الفقـرة ا              
 .٣-١-٦غير المعالجة صراحة في الفقرة الفرعية 

واتسـاقا مـع الـرأي القـائل بـأن الأحـداث الخاضـعة لسـيطرة الناقل لا ينبغي أن يترتب                      -٤٤
‘ ١٠‘و‘ ٩‘علـيها الابـراء، أعـرب عـن شـواغل بشـأن مـدى مناسبة إدراج الفقرتين الفرعيتين            

كــن إعــادة فــتح بــاب مناقشــة هــاتين المســألتين في ســياق مناقشــة مفصــلة   ولوحــظ أن مــن المم
 .‘١١‘إلى ‘ ١‘للفقرات الفرعية 

 الاعتبار وطُلـب إلى الأمانـة أن تـأخذ الاقتراحات والآراء والشواغل المبينة أعلاه بعين         -٤٥
 .عند إعداد مشروع لهذا الحكم في المستقبل
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  ٤-١-٦الفقرة الفرعية  )د( 
 المعـروض عـلى الفريق العامل نصين بديلين         ٤-١-٦شـروع الفقـرة الفرعـية       تضـمن م   -٤٦

ويــنص الــبديل الأول . فــيما يــتعلق بالأســباب المتزامــنة لــلهلاك أو الــتلف أو الــتأخر في التســليم
عـلى أنـه عندما يكون الهلاك أو التلف أو التأخر في التسليم ناجما عن حدثين ولا يكون الناقل      

احـد مـن هذيـن الحدثـين، يكـون الـناقل مسـؤولا عـن كـل الخسارة                   مسـؤولا إلا عـن حـدث و       
وينص البديل الثاني على أنه     . اذا أثبـت أنهـا نجمـت عـن حـدث لا يكـون هـو مسـؤولا عنه                   إلا

عـندما يكـون الهـلاك أو الـتلف أو التأخر في التسليم ناجما عن حدثين ولم يكن الناقل مسؤولا                    
والطـرف الطالـب للـتعويض عـن الخسـارة عبء      إلا عـن حـدث واحـد مـنهما، يتقاسـم الـناقل            

ويتضـمن الـبديل الـثاني أيضـا حكمـا رجوعـيا بغية شمول الحالة النادرة                . اثـبات سـبب الخسـارة     
الـتي لا يوجـد فـيها دلـيل كـاف عن طريق النص على أن الطرفين، في هذه الظروف، يتقاسمان              

 .الخسارة بالتساوي

ــص الــبديلين مــن       -٤٧ ــاقش الفــريق العــامل ن حيــث المضــمون والشــكل مركّــزا عــلى     ون
 .المداخلات المتعلقة بالسياسات التشريعية العامة

وبيـنما أُعـرب عن آراء عديدة مؤداها أن كلا من البديلين مقبول وأن الفروق القائمة      -٤٨
بـين الـبديلين غـير ذات أهمـية، جـرى الاعـراب عـن تأييد قوي للبديل الأول المنصوص عليه في           

ــية  ــاء   . ٤-١-٦الفقـــرة الفرعـ ولوحـــظ أن الـــبديل الأول واضـــح ودقـــيق جـــدا ويـــتوخى القـ
المســؤولية الكاملــة عــلى عــاتق الــناقل، بيــنما يــترك المجــال مفــتوحا أمــام الــناقل ليثبــت أنــه لــيس  

 .مسؤولا عن الحدث الذي سبب الهلاك أو التلف أو التأخر في التسليم

ــبديل الأول    -٤٩ ــة أبديــت أيضــا لل ــيد أن معارضــة قوي صــفت المشــكلة الملموســة في  وو. ب
 من قواعد   ٧-٥فبيـنما وضـع هـذا الـبديل عـلى غـرار المـادة               . الـبديل الأول بأنهـا خطـيرة جـدا        

هامـبورغ، رئـي أنـه لـن يكـون سـاري المفعول بنفس الشكل بسبب افتراض عدم وجود خطأ                    
  مـن مشـروع الصـك، مما يمكن أن يؤدي إلى عدم اليقين         ٣-١-٦مـن جانـب الـناقل في المـادة          

 .٦ و٥بشأن التفاعل بين مشروعي المادتين 

وأشـير إلى أن البديل الثاني يعالج على نحو أفضل الحالة التي يؤدي فيها تزامن الأسباب                 -٥٠
مثال . إلى الخسـارة، ولكـن الـناقل لا يكـون مسـؤولا إلا عـن سـبب واحـد مـن تلك الأسباب                      

لكـافي والمناولة غير الصحيحة     ذلـك أنـه اذا كانـت الخسـارة ناجمـة عـن كـل مـن الـتحزيم غـير ا                     
. للبضـائع، يلقـي الـبديل الأول عـلى الناقل العبء الكامل لاثبات توزيع الخسارة على السببين                 

 .وفي خلاف ذلك، يلقي البديل الثاني على الطرفين عبء اثبات الأسباب

ذكــر كذلــك أن الــبديل الــثاني هــو المفضــل، نظــرا إلى أن الفــريق العــامل قــرر حــذف    -٥١
). أ (٢-١-٦مـن قائمـة اعفـاءات الـناقل في الفقرة الفرعية       ) الملاحـة (أ في قـيادة السـفينة       الخط ـ
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ــيادة الســفينة يســهم في         ــأن الخطــأ في ق ــديم الحجــج ب وفي معظــم حــالات الخســارة، يجــري تق
وبمقتضى البديل الثاني، اذا . الخسـارة، الأمـر الـذي يكـون مـن الصـعب على الناقل أن يدحضه        

خطــأ في قــيادة الســفينة فــان صــاحب البضــاعة المشــحونة يــتحمل عــبء  جــرى الــزعم بوجــود 
اثــبات أن ذلــك الخطــأ هــو الســبب ومقــدار ذلــك الخطــأ، حيــث يكــون مــن المســتحيل توزيــع   

وهكـذا فـان صـلب الـبديل الثاني هو تقاسم عبء            . السـبب يجـري تقاسـم الخسـارة بالتسـاوي         
 .الاثبات

 معالجـته لـلحالة الـتي لا يمكن فيها تقديم أي            غـير أنـه رئـي أن الـبديل الـثاني مبسّـط في              -٥٢
وأعرب عن  . دلـيل بشـأن التقسـيم العام للمسؤولية ويكون الناقل مسؤولا عن نصف الخسارة             

القلــق مــن أن القــاعدة الأساســية المــتعلقة بعــبء الاثــبات قــد ســبق الــنص علــيها في الفقــرات     
الـثانـي فــي الفقــرة الفرعيــة    وأنـــه يـبــدو أن الـبديــل         ٣-١-٦ و ٢-١-٦ و ١-١-٦الفرعـية   

وأُبدي رأي يفيد بأنه لا يوجد أي مثيل للبديل الثاني بكليته في            .  يعكـس هـذا النظام     ٤-١-٦
أي نظــام دولي أو وطــني قــائم بشــأن نقــل البضــائع عــن طــريق الــبحر، وأنــه ســيغير عــلى نحــو    

وبينما سلّم  . ةجوهـري توزيـع المخاطـر عـلى الـناقل وأصـحاب المصـلحة في البضـاعة المشـحون                  
الذيـن اقـترحوا الـبديل الـثاني بـأن هـذا الـنص يـنقل عـبء الاثبات إلى مصلحة الناقل، ذُكر أن                        
ــيادة        هــذا الخــيار سياســاتي ومناســب بصــفة خاصــة في ضــوء التخــلي عــن الدفــع بالخطــأ في ق

 .السفينة

ــتران مــع مناقشــة      -٥٣ ــتزامات المفــرطة بالاق الفقــرة وأثــيرت في الفــريق العــامل مســألة الال
وقـدّم مـثال عـلى الحالـة التي تكون فيها الأسباب المشتركة للخسارة تتمثل               . ٤-١-٦الفرعـية   

ورئي أنه إلى أن يتضح ما اذا       . في عيـب أصـلي في البضـاعة وفي عـدم جـدارة السـفينة بالإبحـار                
زاما  من مشروع الصك الت٤-٥كـان الالـتزام المـتعلق بجـدارة السـفينة بالإبحـار الوارد في المادة               

وأُعرب عن آراء   . مفـرطا، فلـن يكـون مـن الممكـن توزيـع الأسـباب الـتي تـنجم عـنها الخسارة                    
 بغية تجنّب مبدأ الالتزامات المفرطة      ٤-١-٦مخالفـة تفـيد بأنـه ينبغي الاحتفاظ بالفقرة الفرعية           

 وذهب رأي آخر إلى أن من الأمور التي      . وهـو مـبدأ غـير موجود في العديد من النظم القانونية           
 قــد ألغــت مــبدأ الالــتزامات  ٤-١-٦هــي موضــع تســاؤل هــو مــا إذا كانــت الفقــرة الفرعــية   

 ذلك ٤-١-٦فـإذا كانـت الحالـة كذلـك، فإنه ينبغي أن توضّح الفقرة الفرعية               . المفـرطة أم لا   
 ".٤-١-٥دون الإخلال بمشروع المادة "الموقف، وذلك على سبيل المثال بالبدء بعبارة 

ض الوفـود عمـا اذا كـان مـن الضـروري توخي نص خاص بشأن                وبيـنما تسـاءلت بع ـ     -٥٤
مسـألة تقاسـم المسـؤولية أو السـبب المسـاهم، رئـي عـلى نطـاق واسع أن تقسيم المسؤولية هو                      

وجـرى التأكيد على أن معظم اتفاقيات النقل        . مسـألة هامـة ينـبغي تـناولها في مشـروع الصـك            
ــثما يكــون       ــع المســؤولية حي ــذا يحكــم توزي ــرطا كه ــة مــن    تتضــمن ش ــارة مجموع  ســبب الخس
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ولوحــظ أيضــا أن القواعــد الراهــنة الــتي تتــناول الأســباب المتزامــنة تــؤدي إلى القــاء   . الأســباب
عــبء ثقــيل جــدا عــلى الــناقل لكــي يثبــت أن جــزءا مــن الهــلاك ســبّبه حــدث لم يكــن الــناقل    

ات وبيـنما لم يكـن في المسـتطاع التوصـل إلى حلـول وسط لتخفيف عبء الاثب                . مسـؤولا عـنه   
بيد أنه رئي أن كلا البديلين، بالصيغة التي      . الثقـيل هـذا، بـدا أن هـذه المسـألة جاهـزة للتوحـيد              

 .، صارمين إلى حد ما في معالجتهما لهذه المسألة٤-١-٦وردا بها في الفقرة الفرعية 

ولوحظـت صـعوبــات صـياغيــة أخـــرى في البديلـيــن المعروضـيــن في الفقــرة الفرعيــة                 -٥٥
وبشــأن مــا اذا كــان " الحــدث"وكــان هــناك التــباس بشــأن الطبــيعة الغامضــة لتعــبير  . ٤-١-٦

ومـا اذا كـان سيقتصـر عـلى قائمة الافتراضات الواردة في             " السـبب "المقصـود أن يقتصـر عـلى        
ورئــي أن مــن الضــروري اجــراء المــزيد مــن الدراســة بشــأن مســألة   . ٣-١-٦الفقــرة الفرعــية 

 . مجموعة من أسباب الخسارةتقسيم المسؤولية الناتجة عن

 أقـوى تأيـيد في الفـريق العامل،         ٤-١-٦وقـد لقـي الـبديل الأول مـن الفقـرة الفرعـية               -٥٦
واتُخـذ قــرار بالابقــاء عـلى الــبديل الأول في مشــروع الصــك بغـية مواصــلة المناقشــة في مــرحلة    

التعليقات على غـير أن الفـريق العـامل قـرر الاحـتفاظ بالـبديل الـثاني كملحوظة أو في         . لاحقـة 
 .مشروع النص، لاتاحة المجال لمواصلة النظر في ذلك البديل في مرحلة لاحقة

  
  ٢-٦الفقرة  )ه( 

 تحــدد نطــاق ومقــدار الــتعويض الواجــب دفعــه، وإلى أن      ٢-٦أُشــير إلى أن الفقــرة   -٥٧
وأشــير أيضــا إلى أن الحكــم قــد صــيغ بقصــد . ٤-٦الــتأخير يعــالج عــلى حــدة في اطــار الفقــرة 

باعتبارها قيمة البضاعة في    " قيمة الوصول "وضـيح أن التلفـيات يجـب أن تحسـب عـلى أسـاس               ت
ــه عــلى نطــاق واســع لحســاب      . مكــان التســليم  ــنهج أســلوب معــترف ب وأشــير إلى أن هــذا ال

وذكر، ردا على ذلك، أن التعويض يحسب،       . الـتعويض ومسـتخدم في سـياق الـتأمين الـبحري          
عــلى أســاس قــيمة البضــاعة في المكــان الــذي تســلمها فــيه عــلى الأقــل في نظــام قضــائي واحــد، 

الـناقل وأن لـبعض الـنظم القضـائية لوائـح ملـزمة تتضمن رد مقدار النولون والتكاليف المتكبدة            
واقـترح أخـذ هـذه الاخـتلافات في الحسبان          . أثـناء الـنقل كجـزء مـن الـتعويض الواجـب دفعـه             

واتفــق . نقل مــن الــباب إلى الــبابوخاصــة اذا كــان لمشــروع الصــك أن يطــبق عــلى أســاس ال ــ
عمومـا عـلى أنـه اذا كان مشروع الصك ينطبق على النقل من الباب إلى الباب، فسيكون من                   
الضـروري تحديد ما اذا كانت الرسوم الجمركية والتكاليف ذات الصلة تدخل أم لا تدخل في                

عامــة، في بعــض وقــيل ان التكالــيف المتصــلة بالجمــارك لا تــندرج، . الــتعويض الواجــب الدفــع
ورغم اختلاف النهوج بشأن الوقت الذي ينبغي أن        . الـنظم القضـائية في تقديـر قـيمة البضـاعة          
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تحسـب فـيه قـيمة البضـاعة، اتفـق الفريق العامل على أن من المهم أن يدرج في مشروع الصك                
 . حكم معياري لحساب التعويض

ع الخسائر التي لا يمكن      استبعاد جمي  ٢-٦وطـرح سـؤال عمـا اذا كـان يقصـد بالفقـرة               -٥٨
.  كالخسائر التبعية مثلا   ٢-٦الـتحقق مـنها في التقييم العادي للبضاعة كما هو محدد في الفقرة              

ــبغي ادخــال أو عــدم ادخــال الخســائر التبعــية في حســاب       فأشــير إلى أن تحديــد مــا اذا كــان ين
لجنة البحرية وقيل ردا على ذلك ان ما تقصده ال     . الـتعويض أمـر يـتوقف عـلى مقصـد الطرفين          

 .فيسبـي-الدولية في اعداد المشروع هو محاكاة قواعد لاهاي

 تحدد حدا   ٢-٦وكـان شـاغل آخـر جـرى الاعـراب عنه هو أنه بينما يبدو أن الفقرة                   -٥٩
أقصـى مطلقـا لمقـدار الأضـرار الممكـن اسـتردادها، فانهـا لا تتضـمن الاشتراط الوارد في قواعد                     

ــيمة البضــاعة في ســند الشــحن   فيســبـي الــذي يســمح للشــا  –لاهــاي  ــاعلان ق وجــرى . حن ب
الاعــراب عــن تأيــيد للــرأي القــائل بــأن حســاب الــتعويض ينــبغي أن يضــع في الاعتــبار مقصــد  

 .الطرفين حسبما يُعبّر عنه في عقد النقل

ــرة     -٦٠ ــناول الفق ــه جــرى ت  في معــزل عــن حــدود المســؤولية حســبما    ٢-٦وأشــير إلى أن
فيسبـي - مـن قواعد لاهاي    ٥ – حـين أن المـادة الـرابعة         ، في ٧-٦حـددت في مشـروع الفقـرة        
وقــيل انــه لــيس ثمــة ســبب محــدد لهــذا الفصــل وأنــه يمكــن اعــداد   . تتــناول هــاتين المســألتين معــا

وأعـرب في هـذا الصـدد عـن شاغل بشأن           . ٧-٦ و ٢-٦مشـروع جديـد يـربط بـين الفقـرتين           
دو أن مقصد الفقرة الأخيرة هو      ، وخاصة بالنظر إلى أنه يب     ٧-٦ و ٢-٦الـتفاعل بـين الفقرتين      

 .تقييد مقدار التعويض واستبعاد الأضرار التبعية

، الذي  ٤ احالـة ترافقـية إلى مشـروع المـادة           ٢-٦وأبـدي اقـتراح بـأن تتضـمن الفقـرة            -٦١
وقيل ان طريقة حساب التعويض ربما تحتاج إلى        . يتـناول فـترة المسـؤولية شـاملة مكـان التسليم          

 .روع الصك يُطبّق على أساس النقل من الباب إلى الباباعادة نظر اذا كان مش

ــرة      -٦٢ ــيح الفق ــبار لتنق ــايلاء اعت ــتراح ب ــدم اق  لكــي تغطــي الخســائر أو الأضــرار   ٢-٦وق
الأخـرى غـير ما يتعلق بالبضائع، باعتبار أنها تشكل حالة يمكن أن تنشأ اذا ما طُبّق النص على           

اح أيضا بأنه بغية تحقيق توازن في الصياغة فينبغي         وقُدم اقتر . أسـاس الـنقل من الباب إلى الباب       
واتفق الفريق العامل على    . صـياغة أحكـام مقابلـة بشأن الأضرار بالنسبة إلى مسؤولية الشاحن           

 يجـوز أن تـنقح لـتأخذ في الحسـبان الشواغل المحددة المعرب عنها، وخاصة إذا                 ٢-٦أن الفقـرة    
 .إلى البابكان مشروع الصك يُطبّق على النقل من الباب 
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  ٣-٦الفقرة  )و( 
 تعـترف بـأن الـناقل المـتعاقد قد لا يؤدي عقد النقل كليا أو           ٣-٦أشـير إلى أن الفقـرة        -٦٣

، أي  "الأطراف المنفذة "فهـذا الحكـم إذن يعـترف بالمسؤولية ويلقيها على           . حـتى جزئـيا بنفسـه     
 أنـه في حين أن الناقل  كمـا أشـير إلى  . الأطـراف الـتي قامـت بتنفـيذ عقـد الـنقل كلـيا أو جزئـيا              

المــتعاقد مســؤول طــوال عقــد الــنقل، فــان عــلى الطــرف المــنفذ مســؤولية أضــيق نطاقــا تــتحدد   
بالوقـت الـذي تكـون فـيه البضـائع في عهدتـه أو بمشـاركته فعـلا في أداء نشاط يندرج في عقد              

 نطــاق ورغــم الاعــراب عــن رأي يدعــو إلى ارجــاء الــنظر في هــذه الفقــرة إلى أن يُحــدّد. الــنقل
مشـروع الصـك، فانـه اتفـق على فائدة المناقشة الأولية لـه حتى وان كانت الفقرة ستحتاج إلى       

وقـد رئي على نطاق واسع أن هذه الفقرة         . أن تـنقح حالمـا يـتم تحديـد نطـاق مشـروع الصـك              
مفـيدة حيـث تعـترف بواقـع وجـود أطراف منفذة وتحمي بذلك الشاحن وتحمي أيضا الطرف              

 ).أ (١-٣-٦ مسؤوليته وفقا للمعيار الموضح في الفقرة الفرعية المنفذ، اذ تحدد

وأعـرب عن شاغل بأن شمول الأطراف المنفذة هي قاعدة مستجدة تنشئ حقا مباشرا               -٦٤
ودُعي بقوة إلى تجنب . في اتخـاذ اجـراء ضـد طـرف ليسـت لمصـالح الشـحنة علاقـة تعاقدية معه               

وجرى الاعراب  . كل عملية خطيرة  هـذا الـتجديد حيـث يـنطوي عـلى امكانـات حدوث مشا             
ــيقة ٩٤عــن عــدم الموافقــة عــلى مــا جــاء في الفقــرة      مــن أن A/CN.9/WG.III/WP.21 مــن الوث

وقـيل في هـذا الصـدد، ان مسـؤولية الطرف           . الطـرف المـنفذ لـيس مسـؤولا عـن الضـرر المـدني             
وقيل . الصكالمـنفذ عـن الضـرر المـدني مسـألة يحكمهـا القـانون الوطـني الـذي لا يمـتد إليه هذا                      

. أيضـا انـه لـيس واضـحا مـا هـي الظـروف الـتي يمكـن فـيها القـاء المسؤولية على الطرف المنفذ                       
وذكـر أنـه حـتى وان كـان يـبدو أن مـن الـلازم تحديـد وقوع الخسارة أو الضرر أثناء مسؤولية                        

أي أن تكــون الخســارة أو الــتلف قــد حــدث أثــناء وجــود البضــاعة في عهــدة   (الطــرف المــنفذ 
وأشير إلى  . ، فليس من الواضح قط كيفية معالجة عبء الاثبات في هذه الشأن           )لمـنفذ الطـرف ا  

أن حـلا مـن الحلـول لذلـك يمكـن أن يشـترط قيام الطرف المنفذ باثبات أن الخسارة أو التلــف                 
كذلـك أشيــر إلـى أن الفقــرة الفرعيــة      . حـدث في وقـت لـــم تكـن فـيــه البضـاعـة فـي عهدتـه              

ا تقـرر مسـؤوليات مشـتركة ومنفصـلة، لا تـبين كيفية البت في قضايا الرجوع               ، بيـنم  ٤-٣-٦
وقيل ان ذلك شديد الالتباس بالنظر إلى أنه ليست هناك بالضرورة علاقة            . فـيما بـين الأطراف    

الطــرف " وتعــريف ٣-٦ولهــذه الأســباب، أشــير إلى أن الفقــرة . تعاقديــة بــين الأطــراف المعنــية
 ينبغي حذفهما، وإلا فينبغي توضيح تعريف ذلك الطرف لضمان          ١في مشـروع المـادة      " المـنفذ 

ــا"قصــرها عــلى الطــرف المــنفذ   ــيد لقصــر نطــاق الفقــرة   ". مادي  عــلى ٣-٦وأُعــرب عــن التأي
مــن الفقــرة  " أو يتعهد بـأداء  "وفي هذا الصدد، اقترح حذف عبارة       ". ماديا"الأطـراف المـنفذة     
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 على أساس   ٣-٦ عن تأييد قوي لاستبقاء الفقرة       بـيد أنـه أعـرب     . ‘٢‘) أ (٢-٣-٦الفرعـيــة   
 رهـنا باجـراء تنقيح للنص       ٣-٦واتفـق عـلى اسـتبقاء الفقـرة         . أنهـا تشـكل حكمـا لا غـنى عـنه          

يـأخذ في الحسـبان الشـواغل المعـرب عنها، وبالنظر فيما اذا كان من الضروري اجراء تغييرات            
 . من الباب إلى البابأخرى اذا كان مشروع الصك سينطبق في النهاية على النقل

  
  ٤-٦الفقرة  )ز( 

اســتمع الفــريق العــامل إلى رأي مفــاده أنــه مــع أن الحكــم المــتعلق بالــتأخر هــو حكــم     -٦٥
فيسبي، إلا أنه جرى تناولـه     -مسـتحدث، عـلى الأقـل بالمقارنـة مـع نص قواعد لاهاي ولاهاي             

 مثل قواعد مؤتمر الأمم     في قواعـد هامبورغ وفي عدد من صكوك النقل ذات الطابع التعاقدي؛           
ــتجارة والتنمــية   ــتحدة لل ــدولي     )/الأونكــتاد(الم ــية وســند شــحن الاتحــاد ال ــتجارة الدول غــرفة ال
ورئــي أنــه ســيكون مــن المناســب تــناول هــذه المســألة في مشــروع   . لــرابطات وكــلاء الشــحن

في وعـلى الـرغم من الاعتراف بأن الوقت ليس حاسما في مجال النقل البحري كما هو    . الصـك 
أشـكال أخـرى مـن الـنقل، فقـد جـرى الاعتراف بأنه، حالما يتم الاتفاق على الوقت في سياق            
الـنقل الـبحري، ينــبغي إخضـاع أي مخالفــة للتنظـيم لمــا فـيه مصــلحة الاتسـاق بــدلا مـن تــركها        

وتأييدا لإدراج حكم   . فيسبي-للقـانون الوطـني كمـا هـي الحال بمقتضى قواعد لاهاي ولاهاي            
يل إن الوقــت أصــبح أكــثر أهمــية وخصوصــا فــيما يــتعلق بالــرحلات الــبحرية    بشــأن الــتأخر ق ــ

وأُعـرب عـن رأي مخـالف مفـاده أن الوقـت لـيس بأهمـية العوامـل الأخـرى في سياق                      . القصـيرة 
ــتأخر ســببا للإخــلال بــالعقد كمــا هــو مــتوخى في      الــنقل الــبحري وأنــه ينــبغي أن لا يكــون ال

 .٤-٦ الفقرة

ــبغي أن يُشــمل في مشــروع الصــك   وســاد رأي مــؤداه أن الح  -٦٦ ــتأخر ين . كــم المــتعلق بال
 لوحــظ أن الحكــم يشــتمل عــلى جــزأين، فيعــترف الأول بــأن ٢وفــيما يــتعلق بمضــمون الفقــرة 

على قاعدة ) الوارد بين معقوفين(الـتأخر مسـألة تترك للاتفاق بشأنها بين الطرفين وينص الثاني       
ء الأول من الحكم يوفر الوضوح إذ يسمح        وذكر أن الجز  . التقصـير في حال عدم وجود اتفاق      

وقد . للطـرفين بـزيادة المـبالغ المحـددة، وهـو خـيار يمكن أن ينعكس أيضا على قيمة أجرة النقل                   
 وللاعتراف على نطاق واسع بأن    ١-٤-٦أعـرب عـن التأييد للجزء الأول من الفقرة الفرعية           

وأعرب . تفاقات بين الطرفين  مسـألة الـتأخر ومـدة الـنقل هـي مسـألة تجاريـة يمكن أن تخضع لا                 
عـن بعـض التأييد للرأي القائل ان المسألة المتعلقة بكيفية معالجة التأخر ينبغي أن تترك للطرفين                 

 .١-٤-٦وعلى هذا الأساس اقتُرح حذف الجزء الثاني من الفقرة الفرعية . وحدهما
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لتي تعترف   ا ١-٤-٦وأعـرب عـن معارضـة إضـافية لـلجزء الـثاني مـن الفقـرة الفرعية                   -٦٧
بـتقدير المحاكم في تحديد التأخر إذا لم يجر التسليم في غضون الفترة التي من المعقول توقعها من                  
ــة والاتصــالات بعــين       ــتجارة العادي ــة مــع أخــذ توقعــات ال ــتقديم الأدل ــاقل حــريص وتســمح ب ن

رير ما إذا كان    وذُكر أن الجزء الثاني مُبهم إلى حد كبير في اشارته إلى المعقولية في تق             . الاعتـبار 
وذُكر أيضا أنه، نظرا إلى . هـناك تأخـر، كمـا أنـه لا يخـدم غرضـا مفيدا في مجال النقل الحديث          

 ٣٦انظــر الفقــرة (أن الدفــع بوجــود خطــأ في قــيادة الســفينة قــد حــذف مــن مشــروع الصــك   
، ٤-٦، فـإن حكمـا عامـا بشـأن الـتأخر، عـلى الـنحو الوارد في الجزء الثاني من الفقرة                      )أعـلاه 

وردا على ذلك، قيل انه حيث ينجم التأخر عن أسباب          . سـيفرض عبـئا ثقـيلا جدا على الناقل        
خارجـة عـن سـيطرة الناقل، كوجود جليد سميك أو عواصف، يبقى الناقل يتمتع بالحماية التي                 

وسـاد في الفـريق العـامل رأي مفـاده أنـه ينـبغي الإبقاء على                . ١-١-٦توفـرها الفقـرة الفرعـية       
 إذ ان حذف مثل هذا الحكم سيؤدي        ٢-٤-٦الجزء الثاني من الفقرة الفرعية      نـص على غرار     

وفي هــذا الصــدد، أشــير إلى أن الاتفاقــيات  . إلى صــيغة صــارمة جــدا للقــاعدة المــتعلقة بالــتأخر 
وساد . الدولـية المعنـية بقانون النقل تشتمل كلها تقريبا على قواعد بشأن المسؤولية عن التأخر              

من " المعقول"مفـاده أن الصـيغة الحالية متوازنة لأن الاشارة إلى التوقع         عـلى نطـاق واسـع رأي        
بــيد أنــه رئــي أن تعــبير  . جانــب الــناقل الحــريص توفــر للشــاحنين مســتوى كــاف مــن الحمايــة  

قــد يتطلــب المــزيد مــن الشــرح وأنــه ينــبغي اعــادة الــنظر في الجــزء الــثاني مــن الفقــرة  " المعقــول"
 .ق مشروع الصكالفرعية حالما تسوى مسألة نطا

 ولكن جرى تناوله في عدد ٤-٦ولوحـظ أن هـناك جانـبا واحـدا لم يُشمل في الفقرة            -٦٨
مـن الاتفاقـيات الأخـرى وهـو الافتراض القانوني بأن البضائع المتأخرة يمكن أن تعامل كبضائع        

وقـد أعـرب عـن بعـض التأيـيد لادراج حكـم يرسـي هذا                . هالكـة بعـد فـترة معيـنة مـن الـتأخر           
وأعــرب عــن معارضــة شــديدة لادراج شــرط كهــذا   . راض القــانوني في مشــروع الصــك الافــت
وبعــد . ســيما بالنســبة للــبلدان النامــية حيــث لا يــتوفر الاختــيار للــناقلين في أكــثر الأحــيان   ولا

المناقشـة الـتي أثـيرت فـيها شـواغل قويـة بشـأن ادراج هـذا الحكم، اتفق على أن هذا الموضوع                        
 . مع أخذ احتياجات وممارسات الصناعة في الاعتبارجدير بمواصلة النظر فيه

، لوحـظ أن هـذا الحكـم يتناول المبالغ الواجبة           ٢-٤-٦وفـيما يـتعلق بالفقـرة الفرعـية          -٦٩
. الدفـع عـن الخسـائر الـناتجة عـن الـتأخر ولكـنه لا يتناول التعويض عن هلاك البضائع أو تلفها                 

لا لحساب التعويض عن التلف أو الهلاك،       وذكـر أنـه لمـا كانـت قـيمة البضـائع غير ذات صلة إ               
وقد . فإنـه ينـبغي أن يجـري تحديـد المسـؤولية في حالـة الـتأخر بالاشـارة إلى قـيمة أجرة الشحن                      

أعـرب عـن آراء متبايـنة بشـأن الحد الذي ينبغي تطبيقه بمقتضى هذا الحكم والذي يتراوح بين                   
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عة أضعاف أجرة النقل الواجبة الدفع     قـيمة أجـرة الشـحن الواجـبة الدفع والقيمة التي تعادل أرب            
وأعــرب أيضــا عــن رأي مــؤداه أنــه ينــبغي تــرك هــذه المســألة للقــانون   . عــن البضــاعة المــتأخرة

وأعـرب عـن رأي آخـر مـؤداه أنـه أيا كان المبلغ المتفق عليه فيما يتعلق بحد المسؤولية                    . الوطـني 
م الشـروط المعـيارية لجعـل حــد    فإنـه ينـبغي أن يكـون الزامــيا بغـية تفـادي المخاطـرة في اســتخدا      

وقــيل انــه ينــبغي للفــريق  . ٢-٤-٦مســؤولية الــناقل أدنى مــن المــبلغ المحــدد في الفقــرة الفرعــية   
العـامل أن يـنظر أيضـا فــي كيفـية إعمـال هـذا الحكـم عـندما يقـترن بالحد الاجمالي للمسؤولية                        

م تسوية الأحكام المتعلقة وتقـررت العـودة إلى مناقشة الحدود حالما تت    . ٧-٦الـوارد في الفقـرة      
 .بالمسؤولية وبنطاق مشروع الصك

 بصيغته الحالية بغية ٤-٦وبعـد المناقشـة، اتفـق الفريق العامل على استبقاء نص الفقرة         -٧٠
 .مواصلة مناقشته في مرحلة لاحقة

  
  ٥-٦الفقرة  )ح( 

 الصك  المـتعلقة بالانحـراف قـد أدرجت في مشروع    ٥-٦جـرى التوضـيح بـأن الفقـرة          -٧١
ففـي القـانون البحري التقليدي، يعتبر الانحراف     . بغـية تحديـث هـذا المجـال في القـانون الـبحري            

إخــلالا بــالعقد ممــا يســتتبع إمكــان خســارة الــناقل لجمــيع المــنافع الــتي يجنــيها عــادة مــن الــنظام   
 هو تجسيد سياسة يمكن بموجبها تسويغ       ٥-٦والقصـد مـن الفقـرة       . القـانوني السـاري المفعـول     

الانحـرافات الـتي تـتم في محاولـة لإنقاذ أرواح أو ممتلكات في عرض البحر، أو التي تتم لأسباب             
هو لمواءمة القواعد المتعلقة بالانحراف في البلدان التي ) ب (٥-٦والقصـد مـن الفقـرة       . وجـيهة 

ة يعتـبر فـيها القـانون الوطـني الانحراف إخلالا بالعقد، ولإخضاع تلك الأحكام الداخلية لصيغ               
واستُذكر، بالاضافة إلى ذلك، أن مشروع الصك يشتمل في         . في اطـار أحكام مشروع الصك     

 عــلى أحكــام بشــأن ســقوط الحــق في الحــد مــن المســؤولية والإخــلال الجوهــري     ٨-٦الفقــرة 
 .للعقد

وأشير . وقـد أعـرب عـن تأيـيد قوي لإدراج حكم بشأن الانحراف في مشروع الصك          -٧٢
يه الـناقل لإنقـاذ الممـتلكات في عـرض الـبحر يخـتلف عن الانحراف                إلى أن الانحـراف الـذي يجـر       

لإنقـاذ الأرواح، وأنـه ينـبغي لذلـك تحمـيل الـناقل المسـؤولية عن التأخر عندما يكون الانحراف            
لإنقـاذ الممتلكات، وخصوصا عندما يكون ذلك الانحراف لإنقاذ الممتلكات متفقا عليه مقابل             

ا مـا يكـون مـن الصعب التمييز بين الحالات التي تتم فيها              بـيد أنـه لوحـظ أيضـا أنـه كـثير           . ثمـن 
واقترح أن  . الانحـرافات لإنقـاذ الأرواح والحـالات الـتي تـتم فـيها الانحرافات لإنقاذ الممتلكات               

يشـمل نـص مشـروع المادة صيغة تفيد بأنه عندما يجري انقاذ البضائع نتيجة للانحراف ويجري                 
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يمكن استخدام ذلك التعويض كتعويض عن الخسارة التي        تلقـي تعويـض نتيجة للانحراف، فإنه        
وعلى سبيل الصياغة وعلى الرغم من أنه يجري النظر في الفقرة           . سـبّبها التأخر الناتج عن ذلك     

 بصـورة عامــة فقــط، فقــد يكــون مــن الضــروري اعــادة الــنظر في الــترجمة لضــمان تــرجمة  ٥-٦
 . بالفرنسية”déroutement“بالاسبانية و  ”desvio“ بتعبير (”deviation“)" الانحراف"تعبير 

التســليم بســبب "... بعــد عــبارة " أذن بــه الشــاحن أو انحــراف"واقــترح اضــافة عــبارة  -٧٣
وبالاضـافة إلى ذلـك، أعرب عن القلق من معنى عبارة           ). أ (٥-٦في الفقـرة الفرعـية      " انحـراف 

ــر " أو بســبب أي انحــراف آخــر لأســباب وجــيهة   " ــة الفق ــواردة في نهاي ــية ال ، )أ (٥-٦ة الفرع
وجـرت التوصية بتوضيح هذه العبارة أو حذفها لعدم وجود تفسير موحد لهذا التعبير في جميع                

بـيد أنـه ذُكـر أيضـا أنـه قـد يكـون مـن الصـعب التنبؤ بالظروف الدقيقة لكل انحراف                       . الـبلدان 
ثيرا ما توجد وذكر أنه ك. وأن الصـيغة الدقـيقة يمكـن أن تحدّ من هذا الحكم بشكل لا مبرر له    

شـروط مستفيضـة بشأن التغييرات في مسار السفينة في سندات الشحن، كما أثيرت مسألة ما                
إذا كـــان مـــن الممكـــن بالـــتالي للأطـــراف المـــتعاقدة أن تحـــدد في عقودهـــا مـــا تقصـــده بعـــبارة  

هو مفهوم يرد " الانحراف لأسباب وجيهة "وأوضح بأن مفهوم    ". الانحـراف لأسـباب وجـيهة     "
ون العــام وقــائم مــنذ بعــض الوقــت دون أن يســبب مشــاكل عديــدة في التفســير وبــأن  في القــان

واســتمع الفــريق . الانحــراف يعــني الخــروج عــن الاتفــاق الــتعاقدي بــدلا مــن شــرط مــتفق علــيه 
العـامل أيضـا إلى ما مفاده أن الانحراف لإنقاذ أرواح أو ممتلكات في عرض البحر هو مبدأ من                   

ام فـيما يـتعلق بـتقديم المسـاعدة عندما تتعرض سفينة أخرى للخطر              مـبادئ القـانون الـدولي الع ـ      
 .وأنه لا يقصد منه أن يشمل الحالات التي تكون فيها السفينة نفسها معرّضة للخطر

غــير ضــرورية نتــيجة لقــانون المعــاهدات الــدولي ) ب (٥-٦ورئــي أن الفقــرة الفرعــية  -٧٤
حظيـت بتأيـيد واسـع النطاق وجرى        ) ب (٥-٦غـير أن الفقـرة الفرعـية        . وأنـه ينـبغي حذفهـا     

الترحيـب بهـا بصـورة عامـة باعتـبارها تأكـيدا لسـيادة القـانون الدولي في مقابل القانون الوطني                     
 .بشأن هذا الموضوع

 بكامــلها وطلــب إلى الأمانــة أن تضــع ٥-٦وقــرر الفــريق العــامل الإبقــاء عــلى الفقــرة  -٧٥
 في الاعتــبار عــندما تعــد مشــروعا مقــبلا لهــذا  الاقــتراحات والآراء والشــواغل المذكــورة أعــلاه 

 .الحكم
  

  ٦-٦الفقرة  )ط( 
 قـد أُدرجـت في مشروع الصك     ٦-٦اسـتمع الفـريق العـامل إلى مـا مفـاده أن الفقـرة                -٧٦

لكـي تشـمل الحالـة الـتي تكـون فـيها البضـاعة موضـوعة عـلى سطح السفينة مما يجعلها تتعرض                      
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ولوحظ أيضا أن . ما تكون موضوعة في عنابر السفينةلمخاطـر وأخطار أكبر مما تتعرض له عند  
وضـع البضـاعة عـلى سـطح السـفينة دون اتفـاق مسبق يمكن، في بعض الولايات القضائية، أن                    

وعـلاوة عـلى ذلك، لا يمكن على نحو معقول          . يعتـبر إخـلالا جوهـريا بـالعقد أو شـبه انحـراف            
بح النقل على سطح السفينة فيما     نقـل بعـض أنـواع البضـاعة إلا عـلى سطح السفينة، بينما أص              

وردا عـلى سؤال بشأن معنى البضائع المنقولة        . يـتعلق بـأنواع أخـرى مـن البضـاعة هـو القـاعدة             
ــوق" ــات         " ف ــو تجســيد إمكــان اســتخدام حاوي ــن الحكــم ه ــأن القصــد م ــات، أُوضــح ب حاوي

 . في فصل التعريفات من مشروع الصك١-٤مسطحة، وفقا لما هو مبين في الفقرة 

 توفر ثلاث حالات يمكن فيها نقل البضاعة على ١-٦-٦لوحـظ أن الفقـرة الفرعية      و -٧٧
عـندما يقتضـي ذلـك قـانون عـام أو قـانون اداري أو لوائح تنظيمية؛ أو                  : سـطح السـفينة وهـي     

عـندما تـنقل البضـاعة في حاويـات أو فوقهـا عـلى أسـطح مهيأة خصيصا لنقل تلك الحاويات؛               
د الـنقل أو يراعي العادات والأعراف والممارسات الجارية في          أو عـندما يكـون الـنقل وفقـا لعق ـ         

 تـنص عـلى أنـه إذا شحنت البضاعة على سطح        ٢-٦-٦وأوضـح بـأن الفقـرة الفرعـية         . المهـنة 
، لا يُحمّـل الـناقل المسـؤولية عن أي هلاك أو تلف أو              ١-٦-٦السـفينة وفقـا للفقـرة الفرعـية         

وبالاضافة إلى  . ة عـن نقل البضاعة على السطح      تأخـر يتصـل بالـتحديد بالمخاطـر الـزائدة الـناتج           
 تشير إلى أن وضع البضاعة على سطح السفينة قد          ٣-٦-٦ذلـك، أوضـح بـأن الفقرة الفرعية         

لا يكـون في مصـلحة الناقلين فحسب بل يكون أيضا في مصلحة طرفي عقد البيع، الأمر الذي               
وحــظ أيضــا أن الفقــرة الفرعيــة  ول. ينـبغـي أن يُذكـر بوضـوح فــي المسـتندات المـتعلقة بالعقد             

 تبـيّن الآثـار المـتعلقة بـالهلاك أو الـتلف اللذيـن يـلحقان بالبضـاعة المـنقولة على سطح                      ٤-٦-٦
 .السفينة

 في المائـة مـن سـعة السـفينة من الحاويات تكون على السطح؛      ٦٥وأوضـح بـأن زهـاء        -٧٨
لحاويات المرونة العملياتية في تقرير     إذ ان مـن المهـم، لأسـباب عملياتـية، أن تكون لدى ناقلي ا              

غـير أنـه ذكـر، في هذا الخصوص، أنه في حال عدم وجود       . المكـان الـذي تحمـل فـيه الحاويـات         
أيـة تعلـيمات، لا يكـون تقريـر نقـل البضاعة على سطح السفينة أو في عنابرها عائدا برمته إلى                     

مارسة الحرص الضروري فيما يتعلق     تقديـر الـناقل، نظرا إلى الالتزامات الأخرى مثل الالتزام بم          
 .١-٢-٥بالبضاعة بمقتضى الفقرة الفرعية 

وجرى الترحيب  .  بتأيـيد قـوي مـن حيـث هيكـلها ومضـمونها            ٦-٦وحظيـت الفقـرة      -٧٩
بهـذا الحكـم باعتـباره توزيعـا مناسـبا للمسـؤوليات عمـلا بالحـرية التي يوفرها نظام التعاقد، مع                     

 توضـيح وبـأن مشـروع المادة، بصيغتها الحالية، طويلة           الـتحذير بـأن بعـض الشـروط يحـتاج إلى          
وطــرح ســؤال عمــا اذا لم يكــن مــن الممكــن، في حالــة الســفن المهــيأة  . ومعقــدة بشــكل مــبالغ



 

 34 
 

 A/CN.9/525 

، أن يكون هناك، في     ‘١ ‘١-٦-٦خصيصـا لـنقل الحاويـات كمـا هـو مبين في الفقرة الفرعية               
ان ينــبغي أن يكــون الــنقل عــلى بعــض الحــالات، اتفــاق بــين الشــاحن والــناقل بشــأن مــا اذا كــ

وأوضـح بـأن وجـود سـفن مهيأة خصيصا ليس شيئا مستحدثا             . سـطح السـفينة أو في عـنابرها       
يقصد منه اتاحة المرونة للناقل في اختيار ما ‘ ٢ ‘١-٦-٦وبـأن المـبدأ الوارد في الفقرة الفرعية      

اغل ازاء وأعـــرب عـــن شـــو. اذا كـــان ســـينقل البضـــاعة عـــلى ســـطح الســـفينة أو في عـــنابرها
التغـييرات الـتي أدخلـت عـلى نظـــام عـبء الاثبــات والتي يمكـــن أن تسببهـــا الفقــرة الفرعيــة                   

 أو أن   ١-٦-٦ اذ أنـه يتوجب على الناقل أن يثبت الاستثناء بمقتضى الفقرة الفرعية              ٢-٦-٦
ه وردا عـلى ذلـك، أوضح بأن  . الـتلف لم يـنجم حصـرا عـن نقـل البضـاعة عـلى سـطح السـفينة                 

 يكـون الـناقل، اذا نقلـت البضـاعة على سطح السفينة بطريقة     ٢-٦-٦عمـلا بالفقـرة الفرعـية       
مسـوّغ لهـا، مسـؤولا عـن أي خسـارة تعـزى إلى الـنقل عـلى سـطح السفينة، بصرف النظر                        لا

.  أي فرض المسؤولية الصارمة -عمـا اذا كـان الـناقل يتحمل الخطأ المسبب للتلف الفعلي أم لا             
الــواردة في الجملــة الثانــية مــن الفقــرة " اذا لم يذكــر ذلــك"ه أن الاشــارة إلى وأبــدي رأي مفــاد

 تشـتـــرط عـلى الـناقل أن يثبـت أن البضـاعـــة شـحنت وفقا للفقرة الفرعيـــة             ٣-٦-٦الفرعـية   
وطلـب توضـيح اضـافي عـن الأمـر الـذي يـتعلق بـه عبء الاثبات المترتب على                    . ‘٣ ‘١-٦-٦

وردا عـلى ذلـك، لوحـظ أن عبء الاثبات الوارد في الفقرة      . ٣-٦-٦إعمـال الفقـرة الفرعـية       
.  لا يــتعلق بالــتلف بــل بالامتــثال للعقــد المــتعلق بالــنقل عــلى ســطح الســفينة  ٣-٦-٦الفرعــية 

الواردة " نجـم ذلك حصرا عن نقلها على سطح السفينة        "وبالاضـافة إلى ذلـك، رئـي أن عـبارة           
غير دقيقة لأن من النادر أن يكون هناك سبب   ٢-٦-٦في الجملـة الأخـيرة من الفقرة الفرعية         

" فقط"وقـد يكـون العـلاج الممكـن لذلـك هـو اسـتخدام تعـبير               . واحـد فقـط للـتلف أو الهـلاك        
بــين " حصــرا" مــن قواعــد هامــبورغ أو، بــدلا مــن ذلــك، وضــع تعــبير   ٣-٩الــوارد في المــادة 

ات في الفقرة الفرعيـــة    وطـرح سـؤال عمـا اذا كـان ينـبغي الاشارة أيضا إلى الحاوي ــ             . معقوفـين 
واقـترح بـأن تكـون حـدود المسـؤولية في مشـروع الصك الزامية وغير خاضعة لأي             . ٤-٦-٦

 لا تسمح بكسر حد المسؤولية الا اذا كان         ٤-٦-٦اسـتثناء، غـير أنـه ذكـر أن الفقرة الفرعية            
 .هناك اخلال متعمد بالعقد فيما يتعلق بالمكان الذي تنقل فيه البضاعة

 بغية مواصلة مناقشتها    ٦-٦ الفـريق العـامل أن يحـتفظ بهـيكل ومضـمون الفقرة              وقـرر  -٨٠
 .في مرحلة لاحقة
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  ٧-٦الفقرة  )ي( 
 من قواعد هامبورغ    ٢٦ و ٦ مشـتقة من المادتين      ٧-٦أشـير كمقدمـة، إلى أن الفقـرة          -٨١

دئ التي  وجرى التعبير عن التأييد العام للمبا     . فيسبي- مـن قواعـد لاهـاي ولاهاي       ٥-٤والمـادة   
واتفـق عمومـا عـلى أنـه سـيكون مـن غـير المناسب إدراج أي مبلغ          . ٧-٦تسـتند إلـيها الفقـرة       

كمـا أشـير إلى الحاجة إلى إجراء المزيد        . لحـدود المسـؤولية في مشـروع الصـك في هـذه المـرحلة             
مـن المناقشـات بشأن هذه النقطة، خصوصا إذا أريد لمشروع الصك أن يحكم النقل من الباب                 

باب، وذلـك بالـنظر إلى الاخـتلاف بـين مـبالغ الحـدود المطـبّقة على مختلف وسائط النقل              إلى ال ـ 
ــين      ــثال، ب ــتراوح، عــلى ســبيل الم ــد ت ــتي ق ــوق الســحب الخاصــة     ٢وال ــن حق ــن وحــدات م  م

ــبحري و   ــنقل ال  وحــدة مــن وحــدات حقــوق الســحب الخاصــة    ١٧للكــيلوغرام الواحــد في ال
 ).سبة إلى الحدود القائمة على الوزنبالن(للكيلوغرام الواحد في النقل الجوي 

وطُـرح اقـتراح مفاده أنه سيكون من المناسب تضمين مشروع الصك مادة تنص على        -٨٢
إجـراءات تعديـل معجّلة من أجل تعديل مبالغ حدود المسؤولية تكون، على سبيل المثال، على                

ــادة   ــروتوكول  ٨غــرار الم ــد المســؤولية الم ــ ١٩٩٦ مــن ب ــية تحدي ــبات  المــلحق باتفاق تعلقة بالمطال
غـير أنـه أفيد بأن مستوى الحدود التي اتفق في نهاية            . وقـد حظـي الاقـتراح بالاهـتمام       . الـبحرية 

 سـيكون له أثره على تأييد اجراءات التعديل   ١-٧-٦الأمـر عـلى ادراجهـا في الفقـرة الفرعـية      
 .المعجّلة

 أثـناء حلقة العمل     كمـا طُـرح اقـتراح آخـر هـو أنـه، تماشـيا مـع الاقـتراح الـذي طُـرح                      -٨٣
حـول نظـم المسـؤولية عــن البضـائع المشـحونة الــتي نظمـتها لجـنة الــنقل الـبحري الـتابعة لمــنظمة          

 فإنـــه ســـيكون مـــن ٢٠٠١يـــناير /الـــتعاون والتنمـــية في المـــيدان الاقتصـــادي في كـــانون الـــثاني
يدة وكجزء المستصـوب، بالنسـبة للوكالـة الراعـية، أن تقـوم، قـبل الـنظر في الحـدود المالية الجد                   

مـن الأعمـال التحضـيرية لعقد مؤتمر دبلوماسي، بالتفويض بإجراء دراسة مستقلة عن التغيرات      
وقـد جـرى التعبير عن   . فيسـبـي -في القـيمة الـنقدية، نظـرا لأن الحـدود مثبـتة في قواعـد لاهـاي          

بالنظر غـير أنـه جرى، في هذا السياق، التعبير عن رأي مفاده أنه              . بعـض التأيـيد لهـذا الاقـتراح       
إلى الازديـاد في مسـتوى اسـتخدام الحاويـات فـإن متوسـط قـيمة البضـاعة المنقولة في الحاويات                     

ــية إدخــال مــبلغ حــدّي    . ظلــت مســتقرة نســبيا عــلى مــرّ الســنين    ــباه إلى إمكان واســتُرعي الانت
 .للحاوية الواحدة كبديل عن حد العبوة الواحدة

 قد وُضع بين معقوفتين لأنه      ١-٧-٦رعية  وأشـير إلى أن الجـزء الأخـير مـن الفقـرة الف             -٨٤
لم يـتقرر بعـد مـا إذا كـان ينـبغي لأي من الأحكام الإلزامية المتعلقة بحدود المسؤولية أن يكون                     

، أي مـا إذا كـان ينـبغي أن يسمح لأي من الطرفين           "بالنسـبة لجهـة واحـدة أو لجهـتين        "إلزامـيا   
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 عـنه عـلى نطـاق واسـع في أنـه ينبغي             وقـد تمـثل الـرأي الـذي جـرى التعـبير           . بـزيادة مسـؤولياته   
 .استبقاء النص الموضوع بين معقوفتين

 في مشــروع ٧-٦وبعــد المناقشــة، قــرر الفــريق العــامل اســتبقاء الــنص الكــامل للفقــرة   -٨٥
 .الصك تمهيدا لمواصلة المناقشة في مرحلة لاحقة

  
  ٨-٦الفقرة  )ك( 

ــادة   تمــاثل بشــكل  ٨-٦أشــير، كمقدمــة، إلى أن الفقــرة   -٨٦ ــيق نمــوذج الم مــن ) ١ (٨وث
أما الحكم  . فيسـبي-مـن المـادة الـرابعة مـن قواعـد لاهـاي           ) ه (٥-٤قواعـد هامـبورغ والفقـرة       

الـذي يتـناول كسـر الحـد الإجمـالي فهـو مـن الـنوع الـذي يشـترط حـدوث خطـأ شخصي من                          
المستهتر جانـب الـناقل ولكـنه لا يـتوقع النـتائج المترتـبة عـلى سـوء التصرف المتعمد أو السلوك                 

وستقتضي الحاجة إلى إثبات الخطأ الشخصي أن       . مـن جانـب وكيل الناقل أو أحد مستخدميه        
وجرى التعبير عن . يجـري التدلـيل عـلى شـكل مـن أشـكال التقصير الإداري في الشركة الناقلة       

رأي مفـاده أن عـدم وجـود حكـم بشأن سوء التصرف المتعمد أو السلوك المستهتر من جانب               
كمـا لوحـظ أن مشـروع الصك، بصيغته         .  أو أحـد مسـتخدميه أمـر غـير مقـبول           وكـيل الـناقل   

الحالـية، قـد يشـجع المرسـل إلـيه عـلى أن يقاضـي صـاحب السـفينة أو أي وكـيل آخـر للناقل،                  
بصــورة مباشــرة، عــندما يكــون ذلــك الوكــيل قــد تصــرف باســتهتار، لأن مســؤولية الوكــيل      

 قد يثير   ٨-٦أن النظام الذي تتوخاه الفقرة      وعلاوة على ذلك، فقد أفيد ب     . تخضـع لـلحدود    لا
صـعوبات جمـة في سـياق الـنقل مـن الـباب إلى الباب نظرا لأنه مستوحى عادة من قانون النقل                  

 .البحري ولكنه لا يجسد النهج السائد في القانون المنطبق على وسائط النقل الأخرى

 واحــتمال ٨-٦قــرة  والف٤-٦-٦وطُــرح ســؤال بشــأن الــتفاعل بــين الفقــرة الفرعــية  -٨٧
 ٨-٦وكردّ على ذلك، جرى التوضيح بأن الفقرة . كـون هذيـن الحكمين فائضين عن الحاجة    

أي الســلوك المســتهتر أو (ترســي المعــيار العــام الــذي يحكــم فقــدان الحــق في تحديــد المســؤولية    
ة  تنص، كقاعدة محددة، على أنه في حال       ٤-٦-٦، في حـين أن الفقرة الفرعية        )المـتعمد للـناقل   

ــناقل تصــرف بشــكل       الإخــلال بالاتفــاق عــلى نقــل البضــاعة في عــنابر الســفينة فســيعتبر أن ال
 هو تجنيب الشاحن الالتزام بإثبات ٤-٦-٦وبالـتالي فـإن القصـد مـن الفقرة الفرعية         . مسـتهتر 

واتفق عموما على أن هذين الحكمين يخدمان أغراضا . اسـتهتار الـناقل في ظـروف محددة معينة    
 .ما غير فائضين عن الحاجةمختلفة وأنه

ــيها فقــدان الحــق في تحديــد      -٨٨ أمــا فــيما يــتعلق بالسياســة العامــة الــتي ينــبغي أن يســتند إل
المســؤولية في مشــروع الصــك، فقــد جــرى التعــبير عــن رأي مفــاده أنــه ينــبغي جعــل القواعــد    
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لاتساق المـتعلقة بحـدود المسـؤولية غـير قابلـة للخرق، أو تكاد تكون كذلك، من أجل ضمان ا                  
وفي حـين سـيقت أمـثلة عـن صكوك دولية نفذت في إطارها هذه               . والـيقين في تفسـير القواعـد      

كما أشير إلى   . السياسـة، فقـد أشير إلى أن هذه الصكوك تعتمد على حدود مبالغ كبيرة نسبيا              
 أن حـدود المسؤولية غير القابلة للخرق في بلدان معينة، تعتبر غير دستورية، بينما قد يتجاهلها               

 .القضاة في بلدان أخرى بموجب المبدأ العام للإخلال الأساسي

 مقبول، ولكن   ٨-٦وقـد رأى الفـريق العـامل، عـلى وجـه العمـوم، أن جوهـر الفقرة                   -٨٩
عـددا كـبيرا من تلك الوفود التي شاركت في المناقشة يرون أنه ينبغي مواصلة النظر في إمكانية                

. رتكــبه أحــد مســتخدمي الــناقل أو أحــد وكلائــه إضــافة حكــم يتــناول الخطــأ المــتعمد الــذي ي 
وجـرى الـتحذير مـن الاعتماد على مفهوم السلوك المستهتر، الذي قد يفسَّر بصورة متباينة في                 

ولذلك اقترح مواصلة النظر في     . ولايـات قضـائية مخـتلفة وقد يشجع بالتالي على بعثرة المناقشة           
وقـد أُثـيرت نقطة    ". المسـتهتر " السـلوك    بـدلا مـن   " المـتعمد "إمكانـية اسـتخدام مفهـوم السـلوك         

أخـرى في أنه ينبغي المزيد من التمحيص للعلاقة بين قابلية حدود المسؤولية للخرق والمسؤولية                
 .٤-٣-٦المجتمعة والمنفردة المنشأة في الفقرة الفرعية 

فعــل أو "بعــبارة ]" شخصــي[فعــل أو إغفــال  "وقــد اقــترح الاستعاضــة عــن عــبارة      -٩٠
ك لأسباب تتصل بالاتساق مع اتفاقية أثينا المتعلقة بنقل المسافرين وحقائبهم عن            ، وذل "إغفـال 

 .وأشير أيضا إلى أن هذا الاقتراح هو مسألة صياغية. طريق البحر

أمــا بخصــوص العــبارات الموضــوعة بــين معقوفــتين، فقــد لوحــظ أن الفــريق العــامل          -٩١
نـبغي لحـدود المسـؤولية أن تكون قابلة    سـيحتاج إلى الـنظر، في مـرحلة لاحقـة، فـيما إذا كـان ي          

 .للكسر في حالات التأخير

وبعـد المناقشـة، أحـاط الفـريق العـامل عـلما بالتعلـيقات والاقـتراحات المطـروحة وقرر                 -٩٢
 . في مشروع الصك تمهيدا لمواصلة مناقشته في مرحلة لاحقة٨-٦الإبقاء على نص الفقرة 

  
  ٩-٦الفقرة  )ل( 

امل أن لهـذا الحكـم أهمـية عملية إذ يعترف بأن مطالبة بالتعويض في    لاحـظ الفـريق الع ـ     -٩٣
دعـوى بالمسـؤولية تـبدأ، بالضـرورة، باثـبات أن الـتلف حـدث بيـنما كانـت البضاعة في عهدة                  

وهكـذا يشـترط اثـبات أن الشحنة سلّمت وبها تلف، وإلا تمتع الناقل بافتراض تسليمه                . الـناقل 
أنـه يمكن اثبات ذلك بأن يقوم المرسل إليه بالإخطار بمثل           وتـنص المـادة عـلى       . البضـاعة سـليمة   

هـذا الهـلاك أو الـتلف، أو بـتفقد مشـترك للبضـاعة مـن جانـب المرسـل إلـيه والناقل أو الطرف                         
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وبـدون هـذا الإخطـار أو التفقد المشترك، يفترض أن الناقل    . المـنفذ الـذي توجّـه المطالـبة ضـده         
أُثيرت نقطة في أنه بمقتضى الصياغة الحالية لن يكون         و. سـلّم البضـاعة وفقـا لوصـفها في العقـد          

معمـولا بالافــتراض إذا مـا كــان هـناك بــرهان يثبـت نقيضــه، حـتى وإن كــان قـد وُجّــه إخطــار       
ولوحـظ أيضـا أن فـترة الأيـام الثلاثة، التي يجب أن يتم خلالها الإخطار، يقصد              . بذلـك الشـأن   

كما لوحظ أن للإخطار خلال فترة      . لتلفبهـا مسـاعدة جمـيع الأطـراف بالإخطار المبكر عن ا           
قصــيرة أكــبر قــيمة اثباتــية بالنســبة للطــرف المطالِــب، بيــنما لا يــؤدي تجــاوز فــترة الإخطــار إلى  

وردا على ذلك، أشير إلى أن الرأي       . سـقوط الحـق في المطالـبة ولكـنه يجعـل اثباتها أكثر صعوبة             
بات انمـا هـو مسـألة وقائع تبت فيها          القـائل بـأن قصـر فـترة الإخطـار نسـبيا يـزيد مـن قـوة الاث ـ                  

إخطار بحدوث هلاك أو    .... مـا لم يقـدم      "وأعـرب أيضـا عـن شـاغل مـن أن عـبارة              . المحكمـة 
لا تجعــل مــن الواضــح بشــكل كــاف أن الــتخلف في تقــديم الإخطــار لا يشــكل عــاملا   " تلــف

وأشير إلى أن   . يسـقط حق المطالبة لانقضاء المهلة كما كان شأنه في فترة ما قبل قواعد لاهاي              
عملـية الافـتراض تعتمد على اشتراطات واضحة فيما يتعلق بشكل ومضمون الإخطار بالهلاك              

وقــيل انــه ينــبغي مــن ثم الــنظر في اجــراء تنقــيح لشــكل ومضــمون ذلــك  . أو الــتلف أو الــتأخير
وأشـير إلى أن الافـتراض لـيس شـرطا مسـبقا لاثبات التلف أثناء النقل، غير أنه يوفر                   . الإخطـار 

 .حافزا للمرسَل إليه لتقديم إخطار في الوقت المناسب

وأعرب عن تأييد . وطـرح سـؤال عمـا اذا كـان ينـبغي أم لا أن يكـون الإخطار كتابة         -٩٤
لأن يكـون كذلـك، رغـم أنـه أشـير إلى أن ذلـك يمكـن أن يدخـل اشتراطا مفرطا في الشكلية،                    

فسيكون عليه أن يثبت أنه  وأن صـاحب الشـحنة الحـريص سـوف يرسـل إخطـارا كتابيا، وإلا                
وأشـير إلى أنه ينبغي، من حيث المبدأ، وكمؤشر  . أرسـل إخطـارا أو أن هـناك إخطـارا حكمـيا       

وأشير إلى أنه ينبغي . عـلى حسـن النـية، أن يكـون الإخطـار كـتابة، مـا لم يوجّـه وقت التسليم           
 في هذا الصدد    وأشير. أن توضـع في الاعتـبار، لـدى تنقيح هذا الحكم، الاتصالات الالكترونية            

.  يـنص على أن الإخطارات يمكن أن تتم بالاتصالات الالكترونية          ٣-٢إلى أن مشـروع المـادة       
واتفـق عـلى أنـه ينـبغي أن تـأخذ الأمانـة العامـة في الحسـبان، لـدى اعـداد المشـروع المنقح لهذا                          

 .النص، التأييد الواسع للإخطار الكتابي

لمخـتلفة المطبقة في وسائط نقل مختلفة، رئي أيضا         كذلـك بالـنظر إلى الفـترات الزمنـية ا          -٩٥
أن مـن المناسـب أن يكـون الامتـثال بالفـترة الزمنـية المطـبّقة عـلى الجزء الأخير من عملية النقل                       

وأشير إلى أن الفترة التي ينبغي أن يتم . كافـيا في تحديـد مـا إذا كـان قـد وُجّـه إخطـار في حيـنه             
وك المخـتلفة حيـث تتراوح بين ثلاثة أو ستة أو سبعة   الإخطـار خلالهـا تخـتلف فـيما بـين الصـك       

وجـرى الاعراب عن انشغال عميق بشأن قصر المهلة على ثلاثة أيام            . أيـام وخمسـة عشـر يومـا       
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وردا على  . بالـنظر إلى أن الدافـع الجغـرافي في بعـض الـبلدان يجعـل مـن غـير الممكـن الالتزام بها                      
تفق في العقـد عـلى مكـان التسليم ويمكنه أن           هـذا الشـاغل، أشـير إلى أن المرسـل إلـيه سـوف ي ـ              

وأشـير إلى ذلك أيضا  . يـأخذ في الحسـبان اعتـبارات مـثل المسـافة الجغرافـية ومهـلات الإخطـار               
ردا عـلى اقـتراح أن يعـتمد طـول الفـترة الزمنـية عـلى مـا اذا كانـت البضـاعة موضوعة أو غير                          

 الممكــن للأطــراف اختــيار وقــد أشــير، ردا عــلى ذلــك إلى أن مــن غــير. موضــوعة في حاويــات
وأشير أيضا . عملـيات نقـل مـن الـباب إلى الـباب فـيما يـتعلق بشـحنات معينة أو مقاصد معينة         

ــام عمــل"إلى أن عــبارة  ــام العطــلات    " أي ــيقين بســبب اخــتلاف أي يمكــن أن تــؤدي إلى عــدم ال
". يام متتالية أ"أو  " أيام عمل في مكان التسليم    "الوطنـية وإلى أن مـن المفـيد أن تحـدد باستخدام             

غير أنه لم يتبدى توافق في . وأعـرب عـن تأييد قوى للرأي القائل بأن فترة ثلاثة أيام غير كافية      
يمكن أن " وقت معقول"الآراء بشـأن المـدة الـتي ينبغي تطبيقها، وأبدى اقتراح بأن الاشارة إلى       

ى الممكنة بين   مـع الـبدائل الأخـر     " ثلاثـة أيـام عمـل     "وتقـرر وضـع عـبارة       . تكـون حـلا ملائمـا     
 .أقواس معقوفة في النص المنقح

 غـير دقيقة بما     ١-٩-٦في الفقـرة الفرعـية      " تفقـد مشـترك   "وأشـير إلى أن الاشـارة إلى         -٩٦
وأشير، اضافة إلى   . تغطـي الحـالات الـتي يـرفض فيها الناقل المشاركة في هذا التفقد              يكفـي ولا  

قد تكون أكثر " inspection contradictoire"أو " concurrent inspection"ذلـك، إلى أن عبارة  
وبيـنما اتفـق عـلى أن هذه النقطة هي أساسا مسألة صياغة،             . ملاءمـة في سـياق القـانون المـدني        

 .اتفق على وجوب النظر فيها في مشروع جديد

 ١-٩-٦في الفقرة الفرعية    " أو خسارة أو ضرر متعلقين بها     "كمـا أشـير إلى أن عبارة         -٩٧
 وإلى أنه ينبغي أن يوضح أن المرسل إليه هو المطالب بالإخطار بمقتضى هذا حشـو لا لـزوم له،   

وتمــثل اقــتراح آخــر يــتعلق بالصــياغة في أنــه ينــبغي ايــلاء اعتــبار لتوســيع نطــاق الفقــرة  . الحكــم
ولاحظ .  لاتاحـة اعطـاء الإخطـار لموظـف أو وكـيل الناقل أو الطرف المنفذ               ١-٩-٦الفرعـية   

وأشير إلى  . الصك قد أعد بحيث يتجنب التداخل في قانون الوكالة        الفـريق العـامل أن مشروع       
يشير إلى التسليم الفعلي أم أنه ينبغي " التسليم"أنـه ينـبغي أن يوضـح مـا اذا كـان مـن مصطلح                

 هو ١-٩-٦في مشروع المادة " التسليم"وقـيل ان  . ٣-١-٤أن يفهـم بـالمعنى المحـدد في المـادة          
رح عــن ســبب حــيد مشــروع الصــك عــن الــنهج المتــبع في  المكــان الــتعاقدي، ولكــن ســؤالا طــ

وردا على ذلك، قيل ان النهج . فيسـبي الـتي تشـير إلى انـتقال البضاعة         -قواعـد لاهـاي ولاهـاي     
المتـبع في مشـروع الصـك بـالغ الأهمية من أجل تجنب الحالات التي يملي فيها المرسل إليه تاريخ         

وطـرح سـؤال عـن كيفـية تغطية     . اقلسـحب البضـاعة واضـعا بذلـك الأمـر خـارج سـيطرة الـن         
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الحـالات الـتي يشترط فيها القانون ترك البضاعة لدى هيئة لا يمكن أن يعتمد عليها المرسل إليه              
 .لتوجيه الإخطار المطلوب

ــتعلق بالفقــرة الفرعــية    -٩٨ ــيما ي ــا اذا كــان يمكــن توجــيه    ٢-٩-٦وف ، طرحــت مســالة م
واضافة إلى ذلك طرحت مسألة . ه قبل التسليم الإخطـار بالـتلف بسـبب الـتأخير إلى المرسل إلي          

 يوما للإخطار يؤدي إلى فقدان الحق في المطالبة بتعويضات بسبب           ٢١مـا اذا كـان تجاوز فترة        
الـتأخير وكيفـية تفـاعل ذلـك الحكـم مـع الحكـم بشـأن الوقـت المـتاح لـرفع الدعوى الوارد في                         

 يوما، ٢١و ما يجب توجيهه خلال وفي هـذا الصدد أشير إلى أن الإخطار وحدة ه . ١٤المـادة   
ــاريخ التســليم يمكــن خلالهــا رفــع دعــوى قضــائية أو اتخــاذ        ــيه ســنة مــن ت وأن لــدى المرســل إل

 يومــا المحــددة لتوجــيه ٢١بــيد أنــه أشــير إلى أن فــترة الـــ . ١٤اجــراءات تحكــيم بمقتضــى المــادة 
 .مرسل إليهالإخطار إلى الشخص الذي تؤكد مسؤوليته ستكون عبئا ثقيلا بالنسبة لل

، الاحالة إلى   ٣-٩-٦وجـرى توضـيح أن الطـرف المـنفذ يمكـن فقـط، بمقتضـى المـادة                   -٩٩
ــم بتســليم          ــا لم يق ــالفعل، ولا يمكــن أن يدخــل المســتودع م ــذي ســلّم البضــاعة ب الشــخص ال

 .البضاعة

 على أساس أنها تتضمن اعتبارات حسن       ٤-٩-٦وأعـرب عـن التأيـيد للفقرة الفرعية          -١٠٠
كل التسهيلات المعقولة من أجل     "بـيد أنـه قـيل ان الاشـارة إلى           . اون بـين الأطـراف    النـية والـتع   

ينـبغي أن تشـمل أيضـا اتاحـة الاضطلاع على           " تفقـد البضـائع ومطابقـتها مـع بـيانات الشـحن           
وقـيل ان لذلـك أهمـية خاصـة فـيما يتعلق بنقل        . السـجلات والمسـتندات المـتعلقة بـنقل البضـائع         

ث يمكـن أن تكون سجلات الحرارة في شكل الكتروني يمكن أن         بضـائع حساسـة لـلحرارة حي ـ      
 .وأعرب عن تأييد قوي لهذا الاقتراح. يكون متاحا فقط للناقل ويمكن أن ينسخ سريعا

 
  ١٠-٦الفقرة  )م( 

 تتناول مبدأ معترفا به على نطاق ١٠-٦اسـتمع الفـريق العـامل إلى رأي في أن الفقرة      -١٠١
وكان ثمة اعتراف بأن الحكم . يه في سياق مشروع الصك ككل  واسـع ويحـتاج إلى أن يـنظر ف ـ        

بـالغ الأهمـية لتجنـب احـتمال أن مجرد اقامة الدعوى على غير أساس العقد يمكن أن يروغ من                    
وقـد اتفـق عـلى أن آثـار هـذا الحكـم سـتتوقف عـلى النطاق                  . أحكـام مشـروع الصـك بكاملـه       

 .ذ قرار بشأن الحكم في هذه المرحلةالذي يتقرر لمشروع الصك وأنه لا ينبغي من ثم اتخا

 .ولقي اقتراح بتضمين مشروع المادة اشارة إلى التأخير في التسليم تأييدا واسعا -١٠٢

 تغطي الدعاوى غير التعاقدية     ١٠-٦وأعـرب عـن شـاغل مـن أنـه لا يـبدو أن الفقـرة                  -١٠٣
ورئي أن . لتسـتيف الـتي تقـام ضـد أشـخاص آخـرين غـير الـناقل مـثل المـناولين أو العـاملين في ا                    
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وطـرح سـؤال عمـا اذا كان الأشخاص الآخرون     . هـذه المسـألة تحـتاج إلى مـزيد مـن التوضـيح            
 ويتمتعون من ثم ١٠-٦ يقصد تغطيتهم أيضا بالفقرة ٣-٣-٦المذكـورون في الفقـرة الفرعـية     

 هو  ١٠-٦وردا عـلى ذلـك أشـير إلى أن الغـرض مـن المـادة                . بـنفس المـزايا والدفـوع والحـدود       
ج جمـيع الدعـاوى الـتي يمكـن أن تقام بمقتضى مشروع الصك تحت هذا الحكم، وأنه نظرا       ادرا

لأن هـؤلاء الأشخاص الآخرين ليسوا خاضعين للملاحقة بمقتضى مشروع الصك، فلن يكون             
عــلما بــأن هــؤلاء الأشــخاص الآخــرين محمــيون  . هــناك مجــال لادخــالهم في نطــاق هــذا الحكــم 

تعني " أي شـخص غير الناقل "كذلـك أُشـير إلى أن عـبارة    و. ٣-٣-٦بمقتضـى مشـروع المـادة      
أولـئك الأطـراف الذيـن لا يـندرجون ضـمن تعريف الطــرف المنفِّــذ بمقتضــى مشــروع المــادة                 

، ولـذا فـلا تقـع علـيهم مسـؤولية بموجـب مشروع الصك، ولكن وفقا لمشروع المــادة                   ١٧-١
 . وبحدود المسؤولية المتاحة للناقل يمكن لأولئك الأشخاص أن ينتفعوا بالدفوع٣-٣-٦

وكمســألة صــياغة، أشــير إلى أن عــنوان الحكــم يحــتاج إلى توحــيد في جمــيع النســخ          -١٠٤
 .اللغوية

 يمكـن أن توضع بشكل أفضل في        ١٠-٦وطـرح سـؤال أيضـا عمـا اذا كانـت الفقـرة               -١٠٥
لى أنه بينما   وردا على ذلك، أشير إ    .  بشـأن الحقـوق في رفـع الدعوى        ١٣اطـار مشـروع المـادة       
، ٦ فرادى الأشخاص الذين يمكنهم رفع الدعوى، فان مشروع المادة           ١٣يحـدد مشروع المادة     

ولذلك أشير إلى أنه بينما . بشـأن مسـؤولية الـناقل ينص على الأساس الموضوعي لرفع الدعوى       
 ٦ادة   في اطار الم   ١٠-٦يمكـن تغـيير بنـية هـذه الأحكام في المستقبل، يعد المكان الحالي للفقرة                

 .مكانا ملائما
  

  )أجرة النقل (٩مشروع المادة  -٢ 
وكان الفريق قد اقتصر في     . ٩اسـتأنف الفـريق العـامل مداولاتـه بشـأن مشروع المادة              -١٠٦

ــرات     ــلى مناقشــة الفق ــه التاســعة ع ــرة A/CN.9/510 (٣-٩ إلى ١-٩دورت ــرا ) ١٩٠، الفق نظ
 التي نظر فيها الفريق العامل في تقرير         بصيغته ٩واستُنسـخ نـص مشـروع المادة        . لضـيق الوقـت   

 ).١٧١، الفقرة A/CN.9/510(الفريق العامل عن أعمال دورته التاسعة 

وقـد أُعـرب عـن رأي عـام في أن مـن الضـروري إدراج أحكـام تتعلق بأجرة النقل في                       -١٠٧
ين وأُشـير إلى أن الممارسـات المتّـبعة في ذلـك الخصـوص واسـعة التباين فيما ب                 . مشـروع الصـك   

وأن دفــع أجــور الــنقل هــي مســألة تجاريــة ينــبغي أن تُــترك لــتقدير  . مخــتلف الأوســاط الــتجارية
 .الأطراف
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  ٤-٩الفقرة  )أ( 
 تتألف من أحكام إعلانية، القصد      ٤-٩اسـتمع الفـريق العـامل إلى رأي في أن الفقـرة              -١٠٨

ين في عقد النقل،    مـنها التوضـيح وتنبـيه المرسـل إلـيه وغـيره، وخصوصـا الأطـراف غـير الداخل ـ                  
أجرة النقل تحت   "أو عبارة   " أجرة النقل مدفوعة سلفا   "بإسـداء المشـورة بشـأن دلالات عـبارة          

بأنــه إذا ) أ (٤-٩وتفــيد الفقــرة الفرعــية . عــندما يــرد أي مــنهما في ســند الشــحن " التحصــيل
ليه يكون فلا الحائز ولا المرسل إ  " أجرة النقل مدفوعة سلفا   "تضـمن مسـتند الـنقل ذِكـر عـبارة           

إذا تضمن ) ب (٤-٩يضاف إلى ذلك أنه وفقا للفقرة الفرعية    . مسـؤولا عـن دفع أجرة النقل      
، فقـد يصـبح المرسـل إليه مسؤولا عن دفع    "أجـرة الـنقل تحـت التحصـيل      "مسـتند الـنقل عـبارة       

 لضمان فهم المصطلحات    ٤-٩وأبدي تأييد عام للهدف الذي ترمي إليه الفقرة         . أجـرة الـنقل   
 يمكــن أن تــبدد عــدم الــيقين في ٤-٩ورئــي أيضــا أن الفقــرة . ة الــتي يكــثر اســتخدامهاالــتعاقدي

 .القانون البحري الدولي على نحو يتفق مع الممارسة الفعلية

 هـي مـن الغمـوض بمـا يجعلها قليلة النفع في     ٤-٩مـع ذلـك، فقـد أشـير إلى أن الفقـرة        -١٠٩
ا يتعلق بما إذا كان من الضروري أن        توحـيد القـانون البحري، وأن هناك بعض التحفظات فيم         

 .يتضمن مشروع الصك حكما متعلقا بأجرة النقل

متطرف أكثر من اللازم في   ) أ (٤-٩وأشـير إلى أن الإعـلان الـوارد في الفقرة الفرعية             -١١٠
تحريـر الحائـز والمرسـل إلـيه مـن أي مسـؤولية عـن دفـع أجرة النقل وأن من الأفضل عوضا عن                        

ولكـن أعـرب عـن رأي بديل هو أن       . بغـياب الديـن العـائد لأجـرة الـنقل         ذلـك إنشـاء افـتراض       
 .لا ينبغي أن تنشئ افتراضا بأن أجرة النقل مدفوعة) أ (٤-٩الفقرة الفرعية 

مثيرة بوجه خاص للمشاكل وأنها، نظرا      ) ب (٤-٩كمـا أشـير إلى أن الفقرة الفرعية          -١١١
وقـيــل أيضـــا ان مشـروعـي المادتيــن        . ـدة، قلـيلــة الفـائ ـ   "قـد يكـون مســـؤولا     "لغمـوض عـبارة     

وان النظر في هذه الأحكام     ) ب (٤-٩ وثـيقا الصـلة بالفقـرة الفرعية         ٤-٢-١٢ و ٢-٢-١٢
ورئـي أنـه إذا تحمـل المرسـل إلـيه أي مسـؤولية عـن تسليم              . الـثلاثة ينـبغي أن يـتم في آن واحـد          

 في الوقت نفسه أن الفقرة   ولوحظ. البضـاعة فينـبغي أن يكـون مسـؤولا أيضـا عن أجرة النقـل             
يمكــن أن تســاعد في توفــير معلومــات أو إنــذار بــأن أجــرة الــنقل لا تــزال   ) ب (٤-٩الفرعــية 

ولكن أشير إلى أن دفع أجرة النقل ينبغي أن يكون شرطا لكي يتسلم المرسل              . مسـتحقة الدفع  
 ٤-٩فرعية ولوحـظ فضـلا عـن ذلك أنه ينبغي أن تركز الفقرة ال      . إلـيه البضـاعة ولـيس واجـبا       

عـلى دفـع أجـرة الـنقل في الواقـع لا أن تركـز عـلى مـن ينـبغي أن يـتحمل الالتزام بأجرة                          ) ب(
 .النقل غير المدفوعة
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) ب (٤-٩وكـان مــن الحلـول المقــترحة لمعالجـة المشــكلة المـلحوظة في الفقــرة الفرعــية      -١١٢
 مسؤولا عن دفع فـإن هـذه العـبارة تشـعر المرسـل إلـيه بأنـه قـد يكـون                "الاستعاضـة عـن عـبارة       

ــنقل  ــبارة " أجــرة ال ــيه الحــق في اســتلام       "بع ــنقل شــرطا لممارســة المرســل إل ــع أجــرة ال كــان دف
 ."البضاعة

إذا تضمنت تفاصيل : "الاقـتراح البديل التالي  ) ب (٤-٩وقُـدّم بشـأن الفقـرة الفرعـية          -١١٣
أو عــبارة " أجـرة الــنقل تحـت التحصـيل   "العقـد في مسـتند الـنقل أو الســجل الالكـتروني عـبارة      

ذات طـابع ممـاثل، فإن ذلك يشكل حكما يقضي بأن يصبح، بالاضافة إلى الشاحن، أي حائز            
 ."أو مرسل إليه يتسلم البضاعة أو يمارس أي حق متصل بها مسؤولا عن أجرة النقل

، ٤-٩وقـد اتفـق الفـريق العـامل عـلى استصـواب الاحـتفاظ بالـنص الـوارد في الفقرة                 -١١٤
في ضوء التعليقات الواردة أعلاه وأن      ) ب( إعـادة الـنظر في الفقـرة الفرعية          ملاحظـا أنـه ينـبغي     

. مـن الممكـن تقـديم النصـوص المقـترحة كـبدائل في مسـودات الصـك التي ستوضع في المستقبل               
 ٢-٢-١٢ولوحـظ فضـلا عـن ذلـك أنـه سـيلزم مناقشـة محـتوى الـنص مـع مشروعـي المادتين                      

 .٤-٢-١٢ و
  

  ٥-٩الفقرة  )ب( 
وأُوضح .  بأنهـا واحد من الأحكام الأساسية في مشروع الصك         ٥-٩وُصـفت الفقـرة      -١١٥

بــأن القصــد مــن هــذا الحكــم هــو التوسّــع في المــبادئ التقلــيدية المطــبّقة في الــنقل الــبحري بــأن    
البضـاعة ينـبغي أن تفـي قيمـتها بدفع أجرة النقل، وبأن الناقل ينبغي أن يكون محميا من مخاطر                    

ولكــن رئـي أيضــا أن محاولـة الاشــتراع عــن   . ــه بمقــدار قـيمة البضــائع المـنقولة   إعسـار المديــنين ل 
ــناقل في احــتجاز البضــاعة قــد تكــون مهمــة مفــرطة في        ــانون موحــد في مجــال حــق ال طــريق ق

وفي سـياق المناقشـة الأولـية لهـذه المسـألة، دعـي الفـريق العـامل إلى النظر في العناصر                   . الطمـوح 
الشروط التي يجب أن  )ب(زم وجـود حكـم يـتعلق بحـق الاحتجاز؛     مـا إذا كـان يل ـ   ) أ: (التالـية 

طبـيعة الديـون المسـتحقة على المرسل        ) ج(يسـتوفيها الـناقل لممارسـة هـذا الحـق في الاحـتجاز؛              
 في ٥-٩مــا إذا كــان ينــبغي صــياغة الفقــرة ) د(إلــيه الــتي يمكــن أن تســوّغ احــتجاز البضــاعة؛ 

الـنظام القـانوني الذي يحكم   ) ه(لاف ذلـك؛ و شـكل حكـم إلـزامي أم رهـنا بالاتفـاق عـلى خ ـ           
 .حق الناقل في التصرف في البضاعة

وأوضح أن الحق   . ٥-٩وأبديـت شـكوك بشـأن الحاجـة إلى حكـم عـلى غـرار الفقرة                  -١١٦
الوحـيد في الاحـتجاز المعـروف في النقل البحري في بعض المناطق هو الحق في احتجاز السفينة                  

الـبحرية لضـمان قـيام مـالك السـفينة بدفـع التكالـيف المقترنة              الـذي يمكـن أن تمارسـه المنشـآت          
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ولوحــظ أيضــا أنــه لا يوجــد في أي مــن اتفاقــيات الــنقل القائمــة . بصــيانة المركــب أو إصــلاحه
وأُعـرب عـن الـرأي القـائل بـأن هـذا الحكـم ينـبغي أن يكون                  . ٥-٩حكـم عـلى غـرار الفقـرة         

مـا إذا مـا أريـد أن يشـمل الحكـم المدفوعات             أ. مقـيّدا بالمدفوعـات المسـؤول عـنها المرسـل إلـيه           
المســؤول عــنها صــاحب الســفينة أيضــا، فــإن ذلــك يمكــن أن يــناقض ممارســات معيّــنة في إطــار  

وكان الرأي  . الـتي تقتضـي أن تكـون أجـرة الـنقل مشمولة في ثمن البضائع              " إنكوتـيرم "شـروط   
وحــد بشــأن الحــق في   الســائد أنــه ينــبغي مواصــلة الجهــود المــبذولة في ســبيل إنشــاء نظــام م        

وقــد اتُفــق عمومــا عــلى أن الضــرورة ســوف تقتضــي إدخــال تغــييرات كــبيرة في     . الاحــتجاز
 .٥-٩ الفقرة

، فينبغي ٥-٩وكـان هـناك إجمـاع عريض على أنه إذا احتفظ بحكم على غرار الفقرة         -١١٧
وطني ألاّ يكـون معلقـا عـلى شـرط أن يكـون المرسـل إليه مسؤولا عن الدفع بموجب القانون ال                    

وأوضــح في هــذا الصــدد أن الاعــتراف بحــق الاحــتجاز قــد يكــون ملائمــا في بعــض     . المنطــبق
الحـالات الـتي لا يكـون فـيها المرسـل إلـيه مسـؤولا عـن أجـرة الـنقل وذلك، على سبيل المثال،                         

وأوضح أيضا أن إنشاء حق     ". أجرة النقل تحت التحصيل   "عـندما يتضـمن مسـتند الـنقل عبارة          
ن مناســبا لا عــندما يكــون المرســل إلــيه هــو المديــن فحســب بــل في بعــض   الاحــتجاز قــد يكــو

الحـالات الـتي يكـون فـيها شـخص آخـر، كالشـاحن صـاحب السـفينة أو حائز مستند الشحن             
وشُـرح فضـلا عـن ذلك أن الغرض من إنشاء حق في الاحتجاز قد               . أيضـا مـثلا، مديـنا للـناقل       

ــناقل، لكــي يســتطيع ممارســة      ــتفي إذا كــان عــلى ال ــيه   ين ــبرهن أن المرســل إل ذلــك الحــق، أن ي
 حقا  ٥-٩وطُرح سؤال عما إذا كان ينبغي أن تنشئ الفقرة          . مسـؤولا بموجـب القانون المحلي     

في الاحـتجاز أو مـا إذا كـان ينبغي أن تقرر ضمانة لتكميل الحق في الاحتجاز الذي قد يكون                    
جة إلى تعيين القانون    وفي الحالـة الأخـيرة قـد تطـرأ حا         . موجـودا خـارج إطـار مشـروع الصـك         

وجــرى التشــديد عــلى أن  . الوطــني الــذي ينــبغي بــناء علــيه تقديــر وجــود الحــق في الاحــتجاز   
ــتعلق بالقــانون الــدولي       ــيقه قــد يــثير مســألة صــعبة ت الإشــارة إلى القــانون الوطــني الواجــب تطب

ى سبيل المثال،  فعل. وأُشـير إلى أن مـن الجائـز أن تتّـبع القوانـين الموجودة نهوجا متباينة               . الخـاص 
يُلاحـظ أن بعـض القوانين تستند إلى القاعدة التي تقتضي حماية الناقل من مخاطر إعسار المرسل     

وقـد تسـتند قوانـين أخـرى عـلى تميـيز بين ما إذا كان قد صدر مستند نقل قابل للتداول                      . إلـيه 
ــلى المســتند ا       أم ــز ع ــث الحائ ــرجح مصــلحة الطــرف الثال ــبغي أن ت ــابل لا، وفي أي حــال ين لق

وقد ارتُئي عموما أن الحاجة تستدعي المزيد من المناقشة بشأن          . للـتداول، عـلى مصـلحة الناقل      
 .هذه المسألة
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وقـد أُعـرب عـن الـرأي القـائل بـأن إنشاء حق في الاحتجاز قد ينظر إليه على أنه يخل                -١١٨
. وازن بدقة بـتوازن قـانون الـنقل الـدولي لصـالح الـناقل، وأن الحاجـة تسـتدعي تمحيص ذلك الت                   

كمـا أُعـرب عـن داعـي قلـق بشـأن تضمين مشروع الصك حكما بإنشاء حق أحادي الطرف          
لــدى الــناقل في احــتجاز البضــاعة بــناءً عــلى مطالــبة مــزعومة في حــال عــدم وجــود أي تدخّــل  

 هــو، عــلى الأقــل، ٥-٩واســتجابة إلى ذلــك، قــيل إن الفــرض الأساســي مــن الفقــرة . قضــائي
وفي ذلك الصدد،   . صول على ضمانة وافية إلى أن يتم دفع أجرة النقل         تقريـر حق الناقل في الح     

اقـترح بأنـه قـد يكـون مـن الضـروري الاستعاضة عن عبارة الضمانة الوافية بعبارة مثل ضمانة                     
واقـترح بأنـه ينـبغي إيلاء الاعتبار مستقبلا إلى إمكانية ضمان تلقي         . وافـية مقـبولة لـدى الـناقل       
 .ة دون المساس بوضع أي مرسَل إليه يتصرف بحسن نيةمصالح الناقل حماية وافي

ــرة     -١١٩ ــبغي أن توضّـــح الفقـ ــه ينـ ــة أنـ ــق في ٥-٩ورئـــي في معـــرض تلـــك المناقشـ  أن الحـ
وذهب . الاحـتجاز لا يعـني ضمنا بالضرورة أن من الممكن احتجاز البضاعة على ظهر السفينة   

عـلى البضـاعة الـتي لم تدفع    رأي آخـر إلى أن الحـق في احـتجاز البضـاعة ينـبغي قصـره صـراحة                
عـنها أجـرة النقل، ما لم يكن من المتعذر التعرّف على البضاعة المحتجزة أو فصلها عن البضاعة                  

 .الأخرى

إلى ‘ ١‘) أ (٥-٩أمـا فـيما يـتعلق بالتكاليف المختلفة المدرجـة فـي الفقــرات الفرعيــة            -١٢٠
البضـاعة، فذهـب أحد الآراء إلى أن        بوصـفها أسـبابا تسـوّغ للـناقل ممارسـة حـق احـتجاز               ‘ ٢‘

وأبديــت شــكوك بشــأن المعــنى والحــد الدقــيقين لعــبارة  . هــذه القائمــة واســعة أكــثر مــن الــلازم
وأُعرب عن رأي في    . ‘١‘) أ (٥-٩الـواردة في الفقـرة الفرعية       " تكالـيف أخـرى واجـبة الـرد       "

بـل كذلك إلى  أنـه قـد يكـون مـن الضـروري جـدا إدراج إشـارة لا إلى أجـرة الـنقل فحسـب،               
يرتـبط بهـا مـن تكالـيف، لكـي تُعـالج، مـثلا، الحـالات الـتي يقـع فـيها ضـرر بسبب البضائع                           مـا 

وفي حـين جرى التسليم بأن تلك المطالبات لا تُصفى في الوقت الذي يمارس فيه حق                . المـنقولة 
. باتفي الاحـتجاز، أُشـير إلى أنـه ينـبغي عـلى الأقـل التحسّب للأخذ بضمانة بشأن تلك المطال          

ولكـن أُعـرب عـن تأييد قوي لصالح جعل قائمة المطالبات مقصورة على أجرة النقل وتعويض                 
واقتــرح حــذف الفقــرة الفرعــيــة    . التأخـيــر وربمـــا الأضـــرار الناجمــة عـن احتجــاز البضاعــة         

علق بالعوارية وفيما يت. إذ رئـي أنهـا لا ترتـبط ارتباطا كافيا بمسألة أجرة الشحن          ‘ ٢‘) أ (٥-٩
، قيل إن الالتزام بالدفع لا يمكن تبريره إلا إذا          ‘٣‘) أ (٥-٩العامـة الـواردة في الفقـرة الفرعـية          

وأشـير أيضــا إلى أنـه ينــبغي عـدم ربــط    . تضـمن عقــد الـنقل أو مســتند الـنقل شــرطا مقـابلا لـــه    
الك البضاعة وقت مسـألة العواريـة العامـة بمسـألة أجـرة الـنقل المستحقة على المرسل إليه لأن م        

وبوجـه أعـمّ، قيل إن مسألة دفع أجرة النقل وإن       . العواريـة العامـة قـد يكـون غـير المرسـل إلـيه             
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كانـت قد تبرر احتجاز البضاعة، فإن رد التكاليف الأخرى ينبغي أن يترك للتفاوض التجاري               
ازعة بــين بــين الطــرفين أو للــنقاش في ســياق الاجــراءات القضــائية أو التحكيمــية إذا نشــبت مــن

 .الناقل والمرسل إليه أو الشاحن صاحب السفينة

 في شكل قاعدة إلزامية، فكان      ٥-٩وأمـا فـيما يتعلق بما إذا كان ينبغي صياغة الفقرة             -١٢١
. الـرأي الـذي حظـي بتأيـيد كـبير هـو أن هـذه القـاعدة ينبغي أن تكون خاضعة لحرية الطرفين                      

ــتعلق بحــق احــتجاز    ورئــي بوجــه عــام أن القواعــد الالزامــية ســتكون    ــيما ي  جاســئة بــلا داع ف
 .البضاعة الذي ينبغي أن يكون الناقل حرا في التفاوض عليه مع المدينين له

وأعـرب عـن آراء مخـتلفة فيما يتعلق بحق الناقل في بيع البضاعة بموجب الفقرة الفرعية                  -١٢٢
اء حـق عـام، بــل   وكـان أحـد هــذه الآراء أنـه لا ينـبغي معالجــة هـذه المسـألة بإنش ــ     ). ب (٥-٩

ينـبغي أن ينطوي الأمر من نحو ما على آليات قضائية أو غير ذلك من آليات تسوية المنازعات                  
لضـمان ممارسـة حـق الاحـتجاز بحسن نية، وكذلك وجود أسباب قانونية يستند إليها احتجاز             

" ل إليه المرس"ودعـا رأي آخر، فيما يتعلق بمسألة الصياغة، إلى الاستعاضة عن عبارة             . البضـاعة 
لضمان " الشـخص الذي تحق لـه البضاعة     "بعـبارة   ) ب (٥-٩الـواردة في نهايـة الفقـرة الفرعـية          

ــراد   ). ج (١-٤-١٠الاتســاق مــع مشــروع المــادة   ــبغي إي ــه ين وذهــب رأي آخــر أيضــا إلى أن
وفـيما يـتعلق بالقـانون المنطبق    . ٤-١٠إلى المـادة    ) ب (٥-٩إشـارة مقابلـة في الفقـرة الفرعـية          

، ذهــب أحــد الآراء إلى أنــه ينــبغي أن  )ب (٥-٩ البضــاعة بموجــب الفقــرة الفرعــية  عــلى بــيع
يتضـمن مشــروع الصــك إشــارة إلى أنــه ينــبغي أن يكــون هــذا القــانون هــو القــانون المنطــبق في  

، أشير  "أن يحصّل المبالغ المستحقة لـه    "وفيما يتعلق بحق الناقل في      . المكـان المحـتجزة فـيه البضاعة      
قـاعدة تـتجاوز حـدود القواعـد التقلـيدية الـتي تحكـم حـق الاحتجاز في عدد من                    إلى أن هـذه ال    

 .البلدان حيث يُمنح حائز هذا الحق الأولوية فحسب على الدائنين الآخرين

 في مشــروع الصــك لأجــل  ٥-٩بعــد المناقشــة، قــرر الفــريق العــامل اســتبقاء الفقــرة     -١٢٣
ود متسع من الوقت، أرجأ الفريق العامل ونظـرا لعدم وج  . مواصـلة المناقشـة في مـرحلة لاحقـة        

وبقـية أحكام مشروع النص حتى دورته       )  أعـلاه  ٢٧انظـر الفقـرة      (٤نظـره في مشـروع المـادة        
 .التالية

وفي خـتام الـدورة، اسـتأنف الفـريق العـامل مشـاوراته مـع الممـثلين مـن صـناعة النقل،                       -١٢٤
للاطـلاع على المناقشة السابقة،     (لفة  والمراقـبين عـن مخـتلف المـنظمات المعنـية بوسـائط نقـل مخـت               

وقـد استُنسـخت تعلـيقات مـن عدد من ممثلي هذه الصناعة، لغرض              ).  أعـلاه  ٢٨انظـر الفقـرة     
تقـديم المعلومـات، وذلـك في المـرفقين الأول والـثاني مـن هـذا الـتقرير، بالصـيغة الـتي تلقـتها بها                         

 .الأمانة
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   المرفق الأول  
ة للشحن البحري ومجلس الملاحة تعليقات من ممثل الغرفة الدولي  

   البحرية البلطيقي والدولي على نطاق مشروع الصك
غـرفة الشـحن الـبحري الدولـية ومجلـس الملاحة البحرية البلطيقي والدولي يمثلان جميع                  

كمـا ان الغـرفة الدولـية ومجلس الملاحة البحرية المذكورين    . قطاعـات صـناعة الشـحن الـبحري     
لذين يعملون في تجارة النقل بأشكالها المختلفة من رافعة إلى رافعة ومن            يمـثلان مـالكي السـفن ا      

ميــناء إلى ميــناء ومــن بــاب إلى بــاب، وكذلــك بكــل ترتيــب ممكــن يجمــع بــين هــذه الأشــكال   
وبذلك فإن كلا من . وفـتراتها الزمنـية، مـثلا مـن ميـناء في طـرف ما إلى باب في الطرف الآخر             

ن صـوغ اتفاقـية دولـية تستند إلى مشروع النص الذي أعدته             الغـرفة والمجلـس المذكوريـن يؤيـدا       
والصـك بصـيغته الـتي أعدتهـا اللجـنة الـبحرية الدولية هو صك قانوني        . اللجـنة الـبحرية الدولـية     

 .بحري يتسم بالمرونة التي تتيح تطبيقه على جميع المخططات الافتراضية المذكورة أعلاه
ــية مش ــ    ــبحرية الدول ــنقل   عــندما أعــدت اللجــنة ال ــتعزيز قواعــد ال روع الصــك عُنيــت ب

ــبحري الأحــادي الوســائط    كمــا - دون الاقتصــار في ذلــك عــلى نظــام تقــنين المســؤولية   -ال
بيد أنه سرعان ما تم التسليم . عُنيـت أيضـا بالجوانـب الأخـرى غير المشمولة حاليا بنظام تقنيني            

ومن ثم فلن   . ات في نقل البضائع   بأنـه لا يمكن تجاهل الظروف الواقعية المحيطة باستخدام الحاوي         
يكـون هـناك سـوى قـيمة مضـافة ضـئيلة في اسـتحداث نظام تقنين آخر أحادي الوسائط؛ لأنه                    

ولذا فإن أحكام الصك ينبغي تطبيقها      . سـيكون مـن الغفلـة تجـاهل الـنقل مـن الباب إلى الباب              
بضائع عن طريق   عـلى كـامل نطـاق نقـل البضـائع، شـريطة أن يُعـنى في مـرحلة تالـية ما بنقل ال                      

 .البحر
إن صــناعة الشــحن الــبحري لا تــريد أن تمــس بالــنظم الواجــب تطبــيقها عــلى وســائط    

وقـد صـيغ مشـروع الصك على أساس منظومة شبكية تهدف إلى مراعاة نظم               . الـنقل الأخـرى   
التقـنين الأخـرى الأحاديـة الوسـائط والحفـاظ علـيها، واننا سندعم كليا تعزيز مسار الصك في                   

تجـاه بإدخـال إضـافات مناسـبة لأجـل التغلّـب على ما يمكن أن ينشأ من حالات تنازع             هـذا الا  
 .القوانين

ولا ينـبغي للصـك في الحقـيقة أن يمـس بالقطاعـات الأخـرى مـن الصـناعة، أي الطرق                       
إذ ان هـذه المجـالات لهـا نظـم التقـنين الخاصـة بها التي من شأنها أن                   . والسـكك الحديديـة والجـو     

والحاجـة تقتضي بطبيعة الحال إلى اجتناب       . ب تطبـيقها عـلى تلـك القطاعـات        تسـتمر في وجـو    
ومن . إمكانـية حـدوث حـالات تـنازع، ولكـن لا ينـبغي أن يعتـبر ذلك صعبا أكثر مما يجدر به         



 

 48 
 

 A/CN.9/525 

ثم فإنـه ينـبغي للـنص أن يحكـم العلاقـة بين الشاحن صاحب السفينة والناقل البحري أو متعهد                 
 لا ينــبغي لـــه أن يحكــم العلاقــة بــين الشــاحن صــاحب الســفينة ولكــن. الــنقل المــتعدد الوســائط

 .والناقل بموجب اتفاقية النقل الطرقي، مثلا
بالإجمـال، إن غـرفة الشحن البحري الدولية ومجلس الملاحة البحرية البلطيقي والدولي               

 كلـيهما يؤيـد صـوغ اتفاقـية دولـية للـنقل الـبحري بوسائطه الإضافية تستند إلى مشروع النص        
 .الذي أعدته اللجنة البحرية الدولية
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   المرفق الثاني  
   تعليقات من ممثل المجموعة الدولية لرابطات الحماية والتعويض           

كما قد  . شـكرا لكـم عـلى إتاحة الفرصة لنا لتبيان آرائنا بشأن نطاق مشروع الصك               
لمجموعة الدولية  يعـلم بعضـكم، إن رابطات الحماية والتعويض الثلاث عشرة الأعضاء في هذه ا             

 في المائة   ٩٢هـي مـنظمات متعاضـدة تؤمّـن على مسؤوليات الأطراف الثالثة بنسبة تبلغ تقريبا                
 .من قيمة الحمولة الطنية المنقولة عبر المحيطات

وقـد قامت المجموعة الدولية بدور ناشط في مداولات الغرفة الدولية للشحن البحري،              
وقدمت المجموعة  . ي يـنظر فـيه مـندوبو الوفود حاليا        الـتي أدت إلى إعـداد مشـروع الصـك الـذ           

إننا نعتقد بأن الصك إذا ما أُريد لـه أن         . ورقـتين إلى الغـرفة الدولـية، وهمـا متاحـتان للمندوبين           
يفـي بالغـرض المقصود منه في الترويج لاتّباع أسلوب موحّد، وإذا ما كان حريّا به أن يجتذب                  

يوفر نظام تقنين ملائما لوسائط النقل المتطورة، مثل نقل         تأيـيدا دولـيا واسـع النطاق، يجب أن          
البضـائع مـن الـباب إلى الـباب الـذي يزداد شيوعا في سياق التبادل التجاري بالحاويات، ونقل                  
ــبادلات الــتجارية           ــائدا في الم ــدوره س ــذي يظــل ب ــة، ال ــة إلى رافع ــن رافع ــيدي م البضــائع التقل

ويمكن . شـرا عـلى الأغلـب في مجـال الحمولات الطنية          يـزال منت   للشـحنات السـائبة والمجـزّأة ولا      
القـول بعـبارة أخـرى بأنـه إذا مـا أُريـد لاسـتعمال الصـك أن يكون مفيدا للصناعة، فيجب أن                    

 .يكون مرنا وأن يستوعب جميع وسائط النقل التي تشمل الجزء الخاص بالنقل بالبحر
ع بين الأنظمة الأحادية    نحـن ندرك أنه لا مندوحة من أن يكون هناك درجة من التناز             

ــنة والمســؤوليات المحــتملة         ــة المخاطــر المعي ــتي تم تشــكيلها لمواجه ــيا ال الوســائط، الموجــودة حال
المرتـبطة بـنقل البضـائع بالطـرق الـبرية والسـكك الحديديـة والجـو، تماما مثلما تمت صياغة نظم                     

بيد أننا نعتقد . ريق البحرنقـل البضـائع الـبحري لمواجهـة المخاطـر المعيـنة المرتـبطة بالنقل عن ط                
بـأن هـذه المشاكل المحتملة قابلة لأن تُحلّ وإن يكن ذلك قد يقتضي اتباع نهج ابتكاري، ومن                  
ثم فإنـنا نعـتقد بـأن مشـروع نـص غـرفة الشـحن الـبحري الدولـية قـد قطعـت شوطا طويلا في                          

ســياق نقــل وهــي إنمــا تفعــل ذلــك باعــتماد نهــج مــنظومة شــبكية في . ســبيل تحقــيق هــذه الغايــة
البضـائع مـن بـاب إلى بـاب، وهـو نهـج يـراعي أنظمـة التقنين الأحادية الوسائط، وهو ما نتفق                       

 .عليه أيضا
إن الهـدف المنشـود الرئيسـي مـن هـذه المبادرة التي تقوم بها الأونسيترال هو، كما قلنا                    

د نظم  مـن قـبل، تحقـيق التوحـيد في مجـال مـن مجـالات القـانون يخضـع في الوقـت الحاضـر لـتعد                         
بــيد أنــه ينــبغي ألا يُنســى أن المقصــود مــن الاتفاقــيات   . التقــنين في مخــتلف الولايــات القضــائية 

الدولــية هــو ضــمان تــوازن مقــبول ومنصــف في الحقــوق والمســؤوليات بــين المصــالح المتنافســة،  
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وفي الحالة الحاضرة، يُلاحظ    . وخصوصـا في حـال إدراك انعـدام المسـاواة في المواقف التساومية            
وفي رأينا أن   . ن المصـالح المتنافسـة هـي بطبـيعة الحـال بـين الناقلين وأصحاب شحنات البضائع                أ

 سـنة ماضـية محابـاة لمصـالح أصحاب البضائع       ٨٠مواقفهـم قـد تغـيّرت بقـدر كـبير عـلى مـدى               
وحسـبما اسـتذكرُ أن مـندوب فرنسـا الموقّـر أبدى تعليقات في نيويورك بأن توازن                 . المشـحونة 

 .من الأحوال يقع الآن لدى الشاحنين أصحاب السفنالقوى في عدد 
وقـد بيّنا من قبلُ أنه إذا ما وُسّع الالتزام بممارسة الحرص الواجب ليشمل الفترة كلها                 

طــوال الــرحلة، وإذا مــا اســتُبعد الدفــع بالخطــأ الملاحــي، فــإن مــن شــأن ذلــك أن يؤثــر تــأثيرا      
صحاب البضائع المشحونة، ومن المرجح أن     جوهـريا في توزيـع المخاطـر بـين مصـالح الناقلين وأ            

يكـون لذلـك تـأثير حقـيقي جـدا في اقتصـاديات ترتـيبي النقل من باب إلى باب ومن رافعة إلى                       
ولهذا السبب فقد أيّدنا    . رافعـة عـلى حـد سـواء، ممـا يلقـي بعـبء مـالي أكـبر على عاتق الناقل                    

أقل تقدير يُستبقى موضوع الهلاك أو      المـندوب الموقّـر مـن المملكة المتحدة في اقتراحه بأنه على             
 .التلف من جرّاء خطأ في قيادة السفينة في قائمة الاستثناءات

وهـذا التـبديل في توزيـع المخاطـر ومـا يرتـبط بذلك من تكاليف عملية النقل التجارية                    
عـلى الـناقلين مـن المحـتمل أن يكـون أكـبر، حسـبما اقترح عدد من الوفود، وإن لم يتقرر ذلك                    

 :طبيعة الحالبعد ب
ــناقل في إثــبات مقــدار الهــلاك أو      )١(  أولا، إذا مــا أُلقــي عــبء المســؤولية عــلى ال

الـتلف اللذيـن لـيس هـو مسـؤولا عـنهما، عـندما تكون الخسارة ناجمة في جزء منها عن سبب                      
وهذا هو البديل   . يكـون هـو مسـؤولا عـنه وفي جزء آخر عن سبب لا يكون هو مسؤولا عنه                 

 ؛٤-١-٦دة  من مشروع الما١
ثانــيا، إذا مــا جُعــل الــناقل مســؤولا عــن الــتأخر عمومــا، بــدلا مــن تقيــيد أي    )٢( 

 مسؤولية من هذا القبيل بأحوال متّفق عليها صراحة بين الناقل وصاحب البضاعة المشحونة؛
ثالـثا، إذا مـا كـان فقـدان الحـق في تحديـد المسؤولية غير مقيد بفعل أو امتناع                     )٣( 

قبل الناقل، بل يتسع ليشمل الأفعال أو الامتناع عن الأفعال بالنسبة إلى            عـن فعل شخصي من      
 .أولئك الذين قد يكون مسؤولا عنهم بالنيابة

ولهـذه الأسـباب اقترحـنا بأنه ينبغي النظر في تلك المواد التي تعالج مسائل تمس الحقوق                 
ر فـيها في معزل عن  والمسـؤوليات الخاصـة بكـل مـن الـناقل والشـاحن بأجمعهـا، بـدلا مـن الـنظ            

وحيـنذاك فحسـب نعـتقد بأنـه سـيكون مـن الممكن إجراء تقدير منصف لما إذا                  . بعضـها حالـيا   
 .كان قد تحقق توازن منصف أم لم يتحقق بينهما
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